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 مقدمة



  مقدمة
 

 
 أ 

ن البحار و أسيما و نشط  البشري  انتشارا ايعتبر النشاط التجاري البحري من أبرز الأ     
المحيطات تغطي ثلاث  أرباع السطح الكلي للكرة الأرضي  ، ويزداد البحر أهمي  خاص  

فهو يشكل العمود الفقري لتجارة العالمي  وعصب حركتي تداول  بالنسب  للدول المطل  عليه
 .الثروات ونمو اقتصاديات الدول

من   هذا النشاطويمارس  لقد دفعت الأهمي  الكبرى للنشاط البحري إلى تنظيم ما يتولى 
نواع الشركات التجاري  التي تساهم في النمو ااقتصادي أشركات بحري  التي تعتبر من أبرز 

متلكه من إمكانيات مالي  وبشري  وتكنولوجيا ، وعليه فقد يتجاوز تأثيرها مستوى بما ت
 . ااقتصاد المحلي و ااقتصاد العالمي 

قتصادي الحر وهي تسعى جاهدة إلى ونظرا لهذه الأهمي  فالجزائر ومنذ تبنيها النظام اا
ا بعد التعديل سيموا طريق تشجيع و ترقي  ااستثمارنشاء و تطوير الشركات التجاري  عن إ

 .باعتبارها المحرك الأساسي لعجل  ااقتصاد 0202الدستوري 

والمكانة التي  همية الموضوع محل الدراسة في التعرف على الشركات البحرية ،أتكمن 

رتباطها الوثيق بالتجارة الدولية ،و ما مدى تحتلها في الحياة التجارية والاقتصادية لا

إضافة إلى التطرق لواقع هذا النوع من الشركات  . تطور الاقتصاديمساهمتها في النمو وال

  . في الجزائر ، وكيف نظمها المشرع الجزائري

ة التي تنبع من اعتبارات موضوعية هميأساسا إلى أات اختيار هذا الموضوع تعود مبرر إن

 :يلي فيما الأسباب الموضوعية لهذه الدراسةز حيث ترتك ،ذاتية و

مهمة لما تقدمه لباقي القطاعات  علقة بالشركات التجارية عموما جدات المتتعتبر الدراس

 الاقتصادية

محاولة التطرق إلى موضوع جديد نسبيا خاصة في شق النشاط البحري هذا القطاع الفعال 

 .وما عرفة في الفترة الأخيرة من تطورات 

 :تتمثل في  أما بخصوص الأسباب الذاتية لتناول هذا الموضوع

  .  رتباطه بالمجال البحريلشخصية في الاطلاع على الموضوع لاغبة االر



  مقدمة
 

 
 ب 

القانون الخاص ماستر ال ينطبق موضوع البحث مع تخصص الطالبة مرحلة الليسانس و 

 وقانون الأعمال

كيف نظم المشرع الجزائري : لآتي المطروحة لدراسة هذا الموضوع كاالإشكالية الرئيسية  

 الشركات البحرية ؟ 

 : الآتية   رع من الإشكالية الرئيسية التساؤلات وتتف

 كيف يتم تأسيس الشركات البحرية ؟

 واقع الشركات البحرية في الجزائر ؟  ما 

 ؟كيف تساهم هته الشراكات في دعم الاقتصاد الوطني 

ى النهج للإجابة على الإشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية اعتمدنا في دراستنا عل 

عتماد المنهج الوصفي في التعريف بالشركة و بيان قواعد احليلي حيث تم الوصفي الت

بتحليل مختلف ستعماله اما المنهج التحليلي تم أودورها الفعال في دعم الاقتصاد ،تأسيسها 

  . النصوص القانونية التي ينظم من خلالها المشرع الجزائري الشركات البحرية

لى تقسيم الموضوع إبالموضوع بمختلف جوانبه دفعنا  والإلمامن الإجابة على الإشكالية إ

إلى فصلين ، حيث نتفرق في الفصل الأول إلى نشأة الشركات البحرية في القانون 

الجزائري يتضمن مبحثين الشركات البحرية كشركات تجارية المبحث الأول و الشروط 

البحرية في  كاتما الفصل الثاني واقع الشرأ ،الخاصة في القانون البحري مبحث ثاني

طارها القانوني تضمن مبحثين المبحث الأول أنواع الشركات إالجزائر وسبل تعزيز 

ما المبحث الثاني خصصناه لأهمية الشركات البحرية في دعم أ،البحرية النشطة في الجزائر 

 الاقتصاد الوطني
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ي إلى الأحكام العام  التي تخضع لها تخضع الشركات البحري  في تكوينها وميلادها القانون
الشركات التجاري  وقد اهتم المشرع الجزائري بتنظيم هته الأحكام وذلك ضمن القانون 

لى نصوص إبالإضاف  (260الى 466المواد  ) والقانون التجاري664الى 614المواد )المدني
( ول المبحث الأ)لبحري  كشركات تجاري  الجبائي  وقانون السجل التجاري أي الشركات ا
 (المبحث الثاني)إضاف  إلى الشروط الخاص  في التشريع البحري 
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 الشركات البحرية كشركات تجارية:المبحث الأول

تعرف الشرك  على أنها عقد بمقتضاه يشترك شخصان أو أكثر لأجل القيام بمشروع مالي 
 .رضائيمشترك بغي  اقتسام ما تبقى من ربح أو خسارة وفق عقد 

الشرك  التجاري  تكمن في كونها تقوم بأعمال تجاري  تحدد شكلها التجاري وفي هذا  و
 وتنظيم الشركات التجاري  (الأول  المطلب)المبحث نتطرق إلى تأسيس الشركات التجاري  

 . (الثاني المطلب)
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 يةتأسيس الشركات التجار : لب الأولطمال

رد عن غيره من العقود، في أنه ينشأ شخصا معنويا جديدا عقد الشرك  عقد رضائي ينف
مستقلا ومتميزا عن شخصي  كل من الشركاء، وعقد الشرك  يقوم كباقي العقود الأخرى على 

 .أركان موضوعي  عام  وأركان موضوعي  خاص 

 الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة: الفرع الأول

د الشرك  نفس الأركان التي ا تستقيم بقي  العقود ل الأركان الموضوعي  العام  لعقمتشت
الأخرى بدونه وتتمثل هذه الأركان في الرضا والأهلي  والمحل والسبب وينطبق بشأنها سائر 

 .الأحكام المنصوص عليها في التقنين المدني

 الرضا -أولا

ذا رضي عد رضا الشركاء ركن أساسي انعقاد الشرك  فلا يقوم عقد الشرك  صحيحا إا إي
، ويتم هذا الرضا عن طريق إيجاب و قبول يصدر من المتعاقدين ، ينصب  هب الشركاء

 نصت  غرضها وكيفي  إدارتها ، حيث على جميع شروط العقد أي على رأس مال الشرك  و
قانون مدني على أنه يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان العبير عن إرادتهما   44ة الماد

 .1الإخلال بالنصوص القانوني  المتطابقتين دون

 يجب أن يكون الرضا سليما خاليا من العيوب التي قد تلحقه كالغلط الذي يبلغ من و 
 2.بحيث يمتنع معه الشريك عن التعاقد لو علم به ،الجسام  حدا 

                                                           
 .، معدل و متمم15/97/5757،صادر في 55، المتضمن القانون المدني ،ج،ر عدد5757سبتمبر   62مؤرخ في  75-57أنظر لأمر رقم  1

يأخذ الغلط صور مختلفة فقد يقع في شخص الشريك ذلك أن الشركة عقد تدخل فيه  مرجع سابق،ن القانون المدني،م 51.56.55حسب المواد   2
له الاعتبارات الشخصية للشركاء، و يشوب الشريك التدليس إذا أجبر للدخول في الشركة بطرق احتمالية لولاها لم كان رضي بالدخول كأن تقدم 

 .ميزانية الشركة غير صحيحة
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 الأهلية -ثانيا 

ذي أهلي   ا يكفي وجود الرضا لإبرام عقد الشرك  ، بل ابد أن تكون هذه الإرادة صادرة عن
متمتع بكامل قواه العقلي  و لم يحجر عليه، فالأهلي  و  .1 سن  كامل  14أي البالغ من العمر 

اللازم  لإبرام عقد الشرك  هي أهلي  التصرف، ان عقد الشرك  من التصرفات المالي  الدائرة 
نسبي الضرر ، فلا يجوز للقاصر أن يعقد شرك  ، و إا كانت باطل  بطلان  بين النفع و

لكن استثناءا يجوز للقاصر إبرام عقد الشرك  إذا تحصل على . يتمسك به القاصر وحده 
إذن من المحكم    والجدير بالإشارة أنه يمكن للقاصر أن يكون شريكا في شرك  المساهم  

   ما إذا كان جميع مؤسسي الشرك وشرك  ذات المسؤولي  المحدودة، فهي ا تبطل في حال
 .دللتعاقبأنه أهل  يرو

 المحل :ثالثا

تعني بمحل الشرك  النشاط ااقتصادي الذي قامت الشرك  من أجله، أو المشروع ااقتصادي 
 الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه و يحب أن يكون محل مشروع غير مخالف للنظام العام

شرك  ففي يختلف محل التزام الشريك عن محل التزام ال 2اوممكنا وجائز قانون. داب العام والآ
الحال  الأولي يمثل تقديم الشركاء لحصص مالي  أو نقدي  أو حص  عمل، أما الثاني  محل 

موضوع الشرك  الذي يجب أن يكون محددا وموجودا أو قابلا  الشرك  يمثل الغرض أو
فإذا كان محلها أو غرضها غير مشروع كتجارة المخدرات مثلا فإنها .1 للوجود في المستقبل

ضر قانوني كتجارة أما إذا وجد ح. بطلان مطلق لعدم مشروعي  المحل  تكون باطل 
عقد الشرك  يختلف عن محل  فمحل  تعتبر الشرك  باطل  استحال  المحلالأسلح  مثلا 

                                                           

 من القانون المدني ،مرجع سابق     62وفقا لنص المادة   5
الأحكام العامة في الشركات ،شركات الأشخاص ، شركات الأموال ،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية : الشركات التجارية، كمال طه المصطفى  2
  67ص ، 5775،

 .515،ص 6959الجزائر . ة، دار المعرفة تاجر الشركات التجاري، شرح القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية، ال ورةعمار عم3
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الشريك المتمثل في تقديم حصته في الشرك  التي يمكن أن تكون نقدي  أو عيني  أو عمل أما 
  .لذي يسعي الشركاء إلى تحقيقهمحل الشرك  أو غرضها فهو المشروع ا

 السبب:رابعا 

في . بهالكن يختلف محل الشرك  عن سب. ك ما يختلط المحل بالسبب في عقد الشر  ةعاد
كون محلها يتمثل في النشاط ااقتصادي الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ، أما سبب الشرك  

لي خلال إنشاء مشروع ما من. فهو يتمثل في انجاز محلها بغي  تحقيق الأرباح واقتسامها 
فالسبب في عقد الشرك  هو الباعث على التعاقد المتمثل . 1يوالقيام بنشاط تجاري أو صناع

حيث يظهر اهتمام  .أن يكون بدوره مشروعايجب  و( منفع  مشترك ) في تحقيق الربح 
ا عد العقد باطل بطلانا مطلقا تطبيقا لنص  المشرع قد انصب على مشروعي  السبب وا 

سبب غير مشروع أو لسبب مخالف  " بأن العقد يبطل لـ تقضالتي  تقنين مدني 49المادة 
من "10/26/1429ار المحكم  العليا بتاريخ و هذا ما يؤكده قر 2 "الآدابللنظام العام و 

المقرر قانونا أنه إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام والآداب 
 هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون   العقد باطلا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالفالعام ، كان 

 .الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة: الفرع الثاني

تقوم الشركات التجاري  مهما كان نوعها على بعض المبادئ الأساسي  ، كيفها جانب من 
عن باقي العقود  بها تنفردخاص  تتعلق بعقد الشرك  ،  الفقه على أنها شروط موضوعي 

المشارك  ، تقديم الحصص ، اقتسام الأرباح  الأخرى ، تتمل أساسا في تعدد الشركاء
 .والخسائر

 

                                                           
.                                                                                                                  52مصطفى كمل طه،مرجع سابق ص 
1
  

                                                                                              قانون مدني، مرجع سابق                   79أنظر المادة 
2
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 ء تعدد الشركا-1
من القانون المدني يعتبر شرط تعدد الشركاء أساسيا  614وفقا لأحكام نص المادة 

الأطراف حيث  الصح  عقد الشرك  كون أن مفهوم العقد في محتواه يفترض تعدد
يتضح من هذا النص أن المشرع الجزائري يعرف الشرك  سواء المدني  أو التجاري  

يستوجب توافق إرادتين أو أكثر على نشوء شخص قانوني  ، مما يعني أنه"عقد" بأنها
كما تدخل المشرع في تحديد الحد الأدنى و الأقصى لعدد الشركاء في بعض . جديد 

مر في شرك  التوصي  بالأسهم التي اشترط أن يكون فيها مثلما هو الأ. الشركات 
قانون  914وذلك حسب المادة  شركاء موصون على الأقل  شريك متضامن وثلاث 

 (29)و كذا المساهم  التي اشترط فيا أن ا يقل عدد الشركاء عن سبع  11.تجاري 
قانون تجاري وأقصى عدد للشركاء في شرك  ذات  440شركاء حسب المادة 

 شريكا فإن تجاوز هذا الحد وجب الأمر تحويل( 42)لمسؤولي  المحدودة هو خمسين ا
و إن كان الأمر  2الشرك  إلى شرك  مساهم  خلال مهل  سن  تحت طائل  اانحلال

يتعلق بتحويل شرك  ذات المسؤولي  المحدودة إلى شرك  تضامن يتوجب إجماع كل 
اء هو مبدأ وحدة الذم  المالي  الذي أساسا سبب اشتراط تعدد الشرك 3." الشركاء

فقرة أولى من القانون المدني ،  122اعتنقه المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
أن هذا الشرط قد فقد  ىإل ويعود " .أموال المدين جميعا ضامن  دينه "التي تقضى بأن

اعدة أهميته في ظل الفكرة النظامي  الجديدة، حين أورد المشرع استثناءا على الق
العام  التي تستلزم وجود شريكين على الأقل، و أجاز بموجب تعديله الأحكام القانون 

                                                           
 .معدل ومتمم.57/56/5757،صادرة في 595ر.،يتضمن القانون التجاري ،ج5757سبتمبر 62مؤرخ في  77-57أمر رقم  1

 .، قانون تجاري ، المرجع نفسه 775المادة   6 
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التجاري، حيث أجاز للشخص الوحيد تأسيس شرك  ذات مسؤولي  محدودة تقوم على 
من القانون التجاري المعدل  والمتمم   0446شريك واحد، وذلك بموجب نص المادة 

ات المسؤولي  المحدودة المؤسس  طبقا للفقرة إذا كانت الشرك  ذ: التالي نصها
مؤسس  ذات  " تسمى هذه الشرك  "كشريك وحيد "السابق ، ا تضم إا شخصا واحدا

الشخص الوحيد والمسؤولي  المحدودة كما يحق للدول  و أشخاص القانون العام إنشاء 
على  بناءا 1 شركات صناعي  و تجاري  ومالي  دون أن يشترك معهم أشخاص آخرون
 . هذه اانتقادات أدي ببعض الفقهاء إلى اعتبار الشرك  نظاما وليس عقدا

 تقديم الحصص-2

التي تكون  "الحصص" انعقاد عقد الشرك  يشترط أن يلتزم كل شريك بتقديم نصيب معين
، و من ثم ا تعتبر شرك  تلك التي ا يلتزم فيها العضو بتقديم الحص  ، دي  إما عيني  أو نق

ي أن الشريك قد يلتزم بدفع المبلغ النقدي الذي تعهد بتقديمه كما يمكن أن يقدم عقارا مما يعن
 ، أو(آات ، بضائع) ، وقد يكون منقول مادي (قطع  أرضي  مبنى ، مخزن)

 2( براءة اختراع . محل تجاري ) منقول معنوي 

تفاق على ما فإذا كانت الحص  نقدي  وجب دفعها فور إبرام عقد الشرك  مع إمكاني  اا
يخالف ذلك ، و إن تأخر الشريك عن تقديمها خضع للقواعد العام  المتعلق  بتنفيذ التزام أداء 
المبلغ المالي، ويلتزم بالتعويض عن تأخره لأن ذلك قد يرتب اضطراب في أعمال الشرك  

إذا : قانون مدني بنصها  601التي تكون بحاج  إلى هذا المال ، وهذا ما قضت به المادة 
كانت حص  الشريك مبلغا من النقود يقدمها للشرك  و لم يقدم هذا المبلغ ، ففي هذه الحال   

 .التعويض

                                                           
 ، قانون تجاري المعدل والمتمم ، مرجع سابق  265المادة  1

 .قانون مدني، مرجع سابق 555إلى 554راجع المواد من   2
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ن كانت الحص  عيني  أو مال منقول معنوي  تخضع الحص  المقدم  للشرك  للقواعد : وا 
من جانب انتقال الحص  المقدم ، فهي تخضع . العام  المتعلق  بأحكام عقد بيع العقار 

 .حص  المقدم  كضمان البائع للمبيعراءات الشهر والتسجيل ، و يكون الشريك ضامنا لللإج
قانون مدني التي  600إذا كانت الحص  مال منقول مادي ، فهي تخضع لأحكام المادة 

تحمل الشريك تبع  الهلاك قبل التسليم ، أما إذا كان هلاك الحص  من فعل الشرك  بقي حق 
 1. قائما كما لو كانت الحص  لم تملك الشريك في قبض الأرباح

أما إذا كانت الحص  المقدم  من قبل الشريك مجرد انتفاع لمدة معين  مع احتفاظه بملكيته، 
حيث يكون .المذكورة أعلاه  600فتسري عليه أحكام الإيجار، كما ورد في نص المادة 
ن هلك يج الشريك في مركز المؤجر و الشرك  في مركز المستأجر ب على الشريك تقديم ، وا 

 3." حص  أخرى ليبقى شريكا في الشرك 

قانون مدني للشريك أن يقدم حص   604و  614مع العلم أنه يجوز وفقا لنص المادتين 
عمل كحص  في الشرك ، لكن، شريط  أن يكون هذا العمل ذو أهمي  في تحقيق أهداف 

مدير والمهندس ، والخبير التقني الشرك  ، فلابد أن يكون عملا فنيا وليس يدويا ، كعمل ال
والتجاري ، أما بالنسب  لتقديم عمل يدوي يعتبر مجرد عامل وليس بشريك، وفي حال  ما إذا 
عجز الشريك عن أداء عمله بصف  دائم ، يتعرض لفسخ العقد الذي يربطه بالشرك  على 

 .أساس الإخلال بالتزام 

لشركات التجاري  حيث حصر المشرع تقديم إا أن هذه الإجازة لم تكن مطلق  بالنسب  ل  
المسؤولي  ) الأموال  العمل كحص  في الشركات المدني  وشرك  التضامن فقط ، أما شركات

 :تقنين تجاري على أنه 449ذلك إذ نصت المادة  (المحدودة والمساهم  فلا يمكن
                                                           

 . 571سابق ،ص المرجع عمارة عمور ، 1

 67. 65،ص  6951،دار العلوم والنشر والتوزيع ، الجزائر ،5النظرية العامة وشركات الأشخاص،ج:بلعيساوي محمد الطاهر ،الشركات التجارية  3
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كامل  سواء  يجب أن يتم ااكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء ، و أن تدفع قيمتها "
كانت الحصص عيني  أو نقدي  وا يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عمل ويذكر توزيع 

ونفس الأمر بالنسب  لشرك  التوصي  البسيط  عملا بنص  ".الحصص في القانون الأساسي
التي لا يمكن أن تكون على : من القانون التجاري التي تقضي بأنه 1مكرر 444المادة 

دير بالذكر أن المشرع قد عدل عن موقفه بشأن إجازة تقديم حص  لكن الج ." شكل عمل
عمل في شرك  ذات المسؤولي  المحدودة في ظل تعديله للقانون التجاري بموجب نص المادة 

  1.مكرر 449

 : نية المشاركة/3 

 المشارك   ني  الركن)صراح  على هذا  قانون على النص 614بالرغم من إغفال نص المادة 
والبيع ، هو  القرضلعقود المشابه  لها كعقد العمل و ا يميز الشرك  عن كثير من اإا أن م

توفر ركن أساسي في عقد الشرك  يتمثل في ني  المشارك  ، مفادها بأن تنصرف إرادة جميع 
الشرك  عن  الشركاء إلى التعاون اايجابي فيما بينهم على قدم المساواة بغي  تحقيق غرض

حيث جرى قضاء محكم  النقض على . دارة المشروع وتحمل المخاطرطريق الإشراف على إ
أنه يشترط وجود ني  المشارك  لدى الشركاء لقيام الشرك  ، و التعرف على هذه الني  من 

 وتتجلى مظاهره في تقديم الحصص .مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع
ب  على أعمالها ، وهي أكثر بروزا في شركات تنظيم إدارة الشرك  و الإشراف عليها و الرقا

الأشخاص التي تسود فيها الفكرة التعاقدي  المبني  على الثق  المتبادل  و التعاون اايجابي 
بين الشركاء من أجل تحقيق غرض الشرك  ، و يجب أن تتوفر ليس فقط عند إنشاء الشرك  

  ااشتراك أهم عنصر يعتمد عليه في وتعتبر ني. 2 و إنما يجب استمرارها طيل  مدة الشراك 
تحديد الشريك الحقيقي و تميزه عن المساهم المستثمر، فكل شريك يعد مساهم لكن ليس كل 

                                                           

 1
  مكرر ،قانون تجاري ،مرجع سابق269نظر المادة أ  
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مساهم بشريك ، فهناك مساهمين ينضمون إلى الشرك  بهدف استثمار أموالهم والمضارب  
 .بأسهمهم فقط ، دون أن يكون لهم ني  البقاء في الشرك  لمدة طويل 

 :إقتسام الأرباح والخسائر/4

يعد عنصر السعي وراء الربح هو الذي يميز الشرك  عن الجمعي  والتعاوني ، و هو ما يجعل 
يساهم  ركن اقتسام الأرباح وتحمل الخسائر جوهري في عقد الشرك  ، حيث يفترض أن

حل جميع الشركاء في توزيع الأرباح وتحمل الخسارة ، و إذا أهدرت هذه القواعد فلا م
قانون مدني التي تقضي  604للإبقاء على الشرك  ، و هذا ما نلتمسه من نص المادة 

 ببطلان عقد الشرك  في حال  ااتفاق مع أحد الشركاء بأن ا يساهم في أرباح الشرك 

فإن لم يبين في عقد الشرك  نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر ،  .1وخسائرها
ن اقتصر تعين  يكون نصيب كل منهم وفقا للمبدأ العام بنسب  حصته في رأس المال ، وا 

 . نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا

ذا كانت حص  احد الشركاء تقديم عمل ، يقدر نصيب الربح والخسارة بقدر مساهم  هذا  وا 
 .قانون مدني 604عملا بنص المادة . العمل في تحقيق الشرك  غرضها 

تقنين تجاري تستثني شركات المساهم  و ذات المسؤولي   944لكن نشير أن المادة 
و فيما يتعلق بالشركات ذات  ... ": المذكورة أعلاه ، بنصها 604المحدودة من المادة 

كما أن هذا .... المسؤولي  المحدودة أو الشركات المساهم  ، فإن البطلان ا يحصل 
من القانون  604من المادة الشروط المحظورة بالفقرة الأولى البطلان ا يحصل من بطلان 

 .المدني

 

                                                           

، القانون المدني ، مرجع سابق                                                                                556انظر المادة   1 
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 تنظيم الشركات التجارية :المطلب الثاني 

تنقسم لشركات من حيث طبيع  العمل الذي تقوم به الى شركات مدني  وشركات تجاري  
ع وتنقسم هاته الشركات بدورها وفقا للمعيار الشخصي والمالي والمختلط وهذه هي انوا.

بحث يمتاز كل نوع من هذه اانواع بخصوصي  في ( الفرع ااول)الشركات التجاري  
 (.الفرع الثاني)التنظيم

 نواع الشركات التجارية أ:الفرع الأول 

  :شركات الأشخاص أولا  

وهي الشركات التي تقوم في تكوينها على شخصي  شركائها نظرا للتعارف القائم بينهم 
عتبار الشخصي، ولذلك ببعض فتقوم الشرك  أساسا على اا هموللثق  التي تربط بعض

أطلق على هذا النوع من الشركات تسمي  شرك  الأشخاص ويشمل هذا بالدرج  الأولى 
 1.المحاص  شرك  التضامن كما يشمل أيضا شرك  التوصي  البسيط  وشرك 

يكين أو تعرف شرك  التضامن على أنها الشرك  التي تتكون من شر  :شركة التضامن-1
أكثر، يسأل فيها الشريك عن ديون الشرك  مسؤولي  شخصي  تضامني  مطلق ، 
ويكتسب الشركاء بمجرد انضمامهم إلى الشرك  صف  التاجر ، كما تسمى بأسماء 
الشركاء جميعا، وا يجوز فيها التنازل عن حص  الشريك وأن هذه الأخيرة غير قابل  

 2.وفيللانتقال للغير اولورث  الشريك المت
 مسؤولين أكثر أو واحد شريك بين تعقد التي الشرك  يه : شركة التوصية البسيطة -0

 عن خارجين فيها أموال أصحاب يكونون أكثر أو واحد شريك وبين متضامنين و

                                                           
 17، ص  6951الأولى،  نسرين شريقى، الشركات التجارية، دار البيضاء، الجزائر، الطبعة1

  15، صنفسهمرجع 2
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 شرك  مثل مثلها الشخصي ااعتبار على تقوم في.  موصين يسمون و الإدارة
 القانون في ذكرها جاء وقد ،  العام  الأحكام بعض في اختلاف مع التضامن
 .12 مكرر 444 إلى مكرر 444 المواد في الجزائري التجاري

ج والمادة . ت.ق 0مكرر  944و  1مكرر  944طبقا للمادتين : شركة المحاصة -3
 عقد يبرم" 3: من القانون المدني يمكن أن نعرف شرك  المحاص  على أنها  614

عين، ويلتزم فيه كل شريك بتقديم استثمار مشروع م فبين شخصين أو أكثر بهد
 حص  من مال أو عمل انجاز هذا المشروع واقتسام ما ينتج عنه من ربح أو خسارة
دون أن تشكل هذه الحصص رأس مال للشرك ، لأنها ا تتمتع بالشخصي  المعنوي ، 

  4."وهي ا تخضع لقواعد النشر المفروض  على الشركات التجاري 

 : الشركات الأمو : ثانيا   

عتبار المالي بمعنى أن الشرك  قوامها يتمثل في كات التي تقوم في تكوينها على ااوهي الشر 
تقديم الحصص المكون  لرأسمالها بصرف النظر عن شخصي  أو شخص الشركاء ويترتب 
عن ذلك أنه ا أثر لوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه على استمرار الشرك  ونشاطها وينطبق ذلك 

 لمساهم على شرك  ا

تعتبر شرك  المساهم  النموذج الأمثل لشركات الأموال، فهي  :شركة المساهمة-1
تهدف لتجميع الأموال قصد القيام بمشروعات صناعي  وتجاري ، وهي أداة للتطور 

ج .ت.ق 440ااقتصادي في العصر الحديث عرفها المشرع الجزائري في المادة 

                                                           
  71نسرين شريقى، مرجع سابق، ص3

 77مرجع سابق، ص4
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وتتكون من شركاء ا يتحملون  على أنها شرك  ينقسم رأسمالها إلى حصص ،
 1. (.29)الخسائر إا بقدر حصتهم وا يمكن أن يقل عدد الشركاء فيها عن سبع  

وهي الشركات التي تجمع بين خصائص شركات الأشخاص   شركة المختلطة: ثالثا
وشركات الأموال حيث ا يسأل الشريك إا عن حصته في أسس المال وا يقسم رأس المال 

 2.وينطبق هذا على الشرك  ذات المسؤولي  المحدودةإلى أسهم 

شرك  التوصي  بالأسهم هي أحد أشكال الشركات الست  التي  :شركة توصية بالأسهم-1
يعرفها القانون التي عرفها على أساس أنها شرك  يتكون رأس مالها من حص  أو 

مساهم أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر، وأسهم متساوي  القيم  يكتتب فيها 
 . أكثر يمكن تداولها

الشرك  ذات المسؤولي  المحدودة لم يرد فيها تعريف  :لية محدودةو ؤ شركة مس-2
نما عرفها المشرع ال ج وذلك من بيان .ت.ق 446جزائري في نص المادة قانوني، وا 

تؤسس الشرك  ذات المسؤولي  المحدودة من شخص واحد  ": خصائصها بالقول أنه 
إذا كانت  يتحملون الخسائر إا في حدود ما قدموا من حصصأو عدة أشخاص ا 

الشرك  ذات المسؤولي  المحدودة المؤسس  طبقا للفقرة السابق  ا تضم إا شخصا 
وذات  مؤسس  ذات الشخص الوحيد " تسمى هذه الشرك  " كشريك وحيد " واحد

 ." المسؤولي  المحدودة 

. عي  الشركاء بمقتضى أحكام هذا الفصليمارس الشريك الوحيد السلطات المخول  جم  
وتعين بعنوان للشرك  يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون 

أو الأحرف الأولى  " هذه التسمي  مسبوق  أو متبوع  بكلمات شرك  ذات مسؤولي  محدودة
 ".وبيان رأسمال الشرك  "م.م.ش " منها أي

                                                           
 12نسرين شريقى، مرجع سابق، ص1

 21مرجع سابق، ص2
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 :  التجارية ركاتالش خصوصية: الثاني الفرع

ما يهمنا من دراس  انواع الشركات التجاري  هو بيان خصوصي  النظام القانوني للشرك   
التجاري  حيث تخلى المشرع الجزائري من خلال أحكام القانون التجاري عن فكرة اعتبار 
الشرك  عقد ، و اعتمد نصوص قانوني  خاص  اتجه بموجبها إلى الأخذ بفكرة التنظيم حيث 
أصبح يتعامل مع الشرك  على أساس أنها مؤسس  تنظمها أحكام تشريعي  خاص  ، كل خرق 

 .لهذه الأحكام يعاقب عليه مدنيا وجزائيا

 شخاصالأ شركة خصوصيات: أولا

 :يلي تتمثل خصوصيات شرك  التضامن في ما: شركة التضامنخصوصية نظام  -1

ن من يتألف اسم شرك  التضام: اقتصار العنوان على أسماء الشركاء عنوان الشركة*
أسماء الشركاء خاص  إذا كان  الضروري ذكر جميع أسماء الشركاء ، لكن ليس من

  .1شركائهم" أو" شركائه" عددهم كبير ، فيكفي ذكر أحدهم أو أكثر مع إضاف  كلم  و
إن تألفت الشرك  من أفراد عائل  واحدة جاز أن يقتصر العنوان على اسم العائل  إضاف  

مع إن توفى أو انسحب أحد الشركاء تعين في حال  ." إخوان " ، أو"أبناء" ،" أواد " م كل
من عنوان الشرك  ، كما يمنع إدخال اسم شخص  استمرار الشرك  حذف اسم هذا الشريك

 .أجنبي في عنوان الشرك 

تطبيقا لمبدأ التضامن المفترض في  :وتضامنية شخصية لية عن ديون الشركةؤو المس *
ن عن ديون الشرك  مسؤولي  شخصي  وعلى و ضامن ، يعتبر جميع الشركاء مسؤولك  التشر 

قانون  1فقرة  441وجه التضامن ، إذ نص المشرع الجزائري على ذلك صراح  في المادة 

                                                           
 قانون تجاري ،مرجع سابق 776انظر نص المادة  1
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ن من غير تحديد وبالتضامن عن ولو بالتضامن صف  التاجر ،وهم مسؤ  للشركاء" :تجاري
 ." ديون الشرك 

فقرة أولى قانون تجاري ، يكتسب  441تطبيقا لأحكام المادة  :فة التاجرإكتساب شركاء ص*
صف  التاجر بمجرد انضمامه للشرك  حتى ولو لم يسبق له أن  الشريك في شرك  التضامن

يرجع السبب في اعتبارهم تجار إلى أن التوقيع على معاملات الشرك  . 1احترف التجارة 
الأهلي  اللازم  لمباشرة  فيهمث ينبغي أن تتوفر يكون بعنوانها المتضمن لأسمائهم، حي

 . التجارة

أن المشرع قد منع الشريك المتضامن من التنازل عن  :جواز انتقال حصص الشركاء *
حصته في الشرك  كأصل عام ، لكن استثناء أجاز للشريك التنازل عن حصته لحساب 

، و ذلك استنادا لنص المادة  شريك آخر دون الغير شريط  أن يوافق على ذلك كاف  الشركاء
يجوز أن تكون حصص الشرك  ممثل  في سندات قابل  للتداول ا" ت التالي نصها.ق442

 ". وا يمكن إحالتها إا برضا جميع الشركاء ، و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كأنه لم يكن

اف  تعود كأصل إدارة شرك  التضامن لك :من حيث قواعد التسيير في شركة التضامن *
ت .ق 444، حيث تقر المادة "بالإدارة الجماعي  " الشركاء بصف  مشترك  و هو ما يسمى
الشرك  لكاف  الشركاء ما لم يشترط في  تعود إدارة": التي تحكم إدارة شرك  التضامن بأنه

لكن من الناحي  الواقعي  يصعب الأمر ممارس  الإدارة  ". القانون الأساسي على خلاف ذلك
دير أو أكثر لإدارة خاص  عند وجود عدد كبير من الشركاء، مما يتعين تعين مالجماعي  
 أعمال هذا الأخير حماي  لحقوقهم ، لكن مع إبقاء نوع من الضمان  للشركاء المراقب الشرك  

 .وحقوق الغير وفق قواعد التسيير

 

                                                           
.                                           لشركة للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون ا:التي نصها 
1
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 :تتمثل خصوصياتها في مايلي: شركة التوصية البسيطةخصوصية نظام / 2

هذا يعني أن الشركاء يخضعون لنظام قانوني مزدوج  :الشركاء لمركز زدواجيال  بعالطا *
من خضوع الشركاء المتضامنين لنفس الأحكام المقررة للشريك في شرك  التضامن من حيث 
التمتع بالصف  التجاري ، وكذا من حيث التضامن بين الشركاء ، أما بشأن الشركاء الموصين 

 .1  أقرتها قواعد شرك  التوصي  ضمانا لحماي  الغيرفهم يخضعون لأحكام خاص

جي لمركز زدواالطابع الإ: مظاهر إنفراد شركة التوصية البسيطة عن شركة التضامن*
زدواجي  القواعد التي تحكمها وهذا ماجعلها تفترض خصوصيات االشركاء كان له أثر في 

 :في تنظيمها وذلك من حيث

ابلي  حص  الشريك الموصي للتداول و التزام الشريك القاعد هي عدم ق: تقديم الحصص 1
الموصي بتقديم الحص  التي تعهد بها ، والتي قد تكون عيني  أو نقدي  أو عمل لكن نجد 
خلافا للقاعدة العام  يمكن في شرك  التوصي  البسيط  ااتفاق على عكسها وذلك بتقرير 

حص  الشريك حص  عمل ، لأن  تداول الحص  بشروط وقيود معين  ، كما يمنع أن تكون
 . 2من شأن هذه الحص  أن تمكنه من التدخل في إدارة الشرك  وهو ممنوع من ذلك قانونا

خلافا لما هو مقرر في شرك  التضامن أين يتمتع كل شريك بحق ااشتراك :  إدارة الشرك  0
يجب أن  في إدارة الشرك  ، يحضر على الشريك الوصي التدخل في إدارة الشرك  و إنما

تكون هذه الإدارة لأحد الشركاء المتضامنين أو لشخص أجنبي عن الشرك  ، و ا يجوز لهم 
 .أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشرك  ولو بناءا على توكيل

    باكتساب أقر الجزائري لمشرع  :تمتع الشركاء بصف  التجاري  وحدود مسؤوليتهم 4
 بعمل قيامه حال  في التجاري  للصف  ط البسي التوصي  شرك  في الموصي الشريك
 أن دون علمه أو منه بإذن الشرك  عنوان في اسمه ظهور أو الشرك  بإدارة يتعلق

                                                           
1
 562عمار عمورة ،مرجع سابق ،ص   

2
 .557طه كمال ، مرجع سابق ،مصطفى  
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 تجاري قانون 0 مكرر444.  444 المادتين لنص استنادا ، ذلك على يعترض
 طبيعي كشخص الموصي الشريك لاسفإ شهر يجوز فإنه المادتين تهه على وقياس
 . الحال  هذه في التجاري  صف  كتسابا إلى استنادا

 فيما يلي  خصوصياتهاوتتمثل  : شركة المحاصة خصوصية نظام/4
روط الشكلية والش تعارض بين طبيعة شركة المحاصة للشركة الطبيعية القانونية*

يكون تكوين شرك  المحاص  مثل تكوين الشركات الأخرى ، : اللازمة لعقد الشركة
روط الموضوعي  العام  والخاص ، إا أن ما يميزها عن من حيث ضرورة توفر الش

غيرها من الشركات التجاري  أنها ا تعتبر شرك  تجاري  بحسب شكلها ، فهي شرك  
   و إن كان تجاري  اعتبرت تجاري بحسب الموضوع ، فإن كان مدنيا اعتبرت مدني

 . ان الشكلي تطبق عليه أحكام شرك  التضامن ، وا يشترط لقيامها توافر الأرك

        فعلى غرار باقي الشركات نجد أن المشرع منح للشركاء الحري  التام  في التعاقد       
 4مكرر  944وااتفاق على موضوع وشروط الشرك  ، و هو ما يتضح من نص المادة 

يتفق الشركاء بكل حري  على موضوع الفائدة أو شكلها أو ": قانون تجاري التالي نصها
 1". و على شروط شرك  المحاص  نسبتها

من المعلوم أن عنصر ااستتار في شرك   :أثر إنعدام الشخصية المعنوية للشركة*
المحاص  يعتبر من أهم مميزاتها ، على أن هذه الفكرة المثبت  بنصوص قانوني  يجب أن 
ن تبقى في إطار المظهر العام لشرك  المحاص  ، فهي شرك  ليس لها رأس مال وا عنوا

لأنها ا تتمتع بالشخصي  المعنوي  ، فهي غير ظاهرة ، حيث تأثرت حياة شرك  المحاص  
 2.بانعدام شخصيتها القانوني 

 
                                                           

 .567ص ،5777  دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية،التجاري،  قانونمحمد فريد العريني ، ال1
 615.، ص5775القاهرة ، . صري المقارن ، دار الفكر العربي أبو زيد رضوان ، الشركات التجارية في القانون الم 2
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 خصوصيات شركة الأموال: ثانيا

يميز شرك  المساهم  عن غيرها خضوعها  ما: ة مشركة المساهخصوصية نظام   -1
 :يلي الخاص  تتمثل في ما لبعض الأحكام 

بينما كانت : ةوالمراقب التسيير سلطة بين الازدواجية المساهمة شركة في التسيير *
شرك  المساهم  تعتمد الأسلوب الكلاسيكي القائم على مجلس الإدارة الذي يقوم على 

ذات الوقت ، عرفت، شرك  المساهم  تنظيما جديدا وفقا  التسيير و المراقب  في 
 44/221رقمب المرسوم التشريعي وجللتعديل الحاصل على قواعد القانون التجاري بم

حيث كانت . يتمثل في شرك  مساهم  ذات مجلس مديرين وذات مجلس مراقب  
الغاي  من هذا التنظيم تحقيق الفصل بين سلط  الإدارة و سلط  المراقب  ، و هو 
مستوحى من القانون الألماني الذي يقوم على الفصل بين المديري  التي تتمتع 

لتصريف شؤون و مصالح الشرك  ، وبين مجلس المراقب  الذي  باختصاصات واسع 
مع الإشارة أن مجلس إدارة شرك  المساهم  يتألف من .تتولى مراقب  هيئات الإدارة

ثلاث  أعضاء على الأقل و من اثني عشرة عضوا على الأكثر ، وا يجوز تعين 
ال  الدمج يجوز وفي ح القائمين بالإدارة ، قائمين جدد للإدارة وا استخلاف توفى من

ويجب أن يكون . بالإدارة ، دون تجاوز أربع  وعشرين عضوا رفع عدد القائمين
المتصرف المساهم مالكا لعدد من الأسهم لضمان المسؤولي  التي يمكن أن يتحملها 

 .    ت.ق 619بمناسب  أعمال التسيير ، وهو ما تم النص علي  في المادة

نظرا ان شرك  المساهم  من شركات الأموال، التي تقوم  :لشركة مركز الشريك في ا *
على ااعتبار المالي ، فان شخصي  الشريك فيها ا وزن لها فلا تتأثر الشرك  بإفلاسه أو 
وفاته أو إعساره ، ان أسهمها قابل  للتداول ، بل تعتبر ظاهرة تجدد الشركاء باستمرار عن 

                                                           
1
، يتضمن القانون التجاري  57سبتمبر  62، مؤرخ في 77-57المعدل والمتمم للأمر رقم  5771أفريل  67مؤرخ في  95-71مرسوم تشريعي رقم   

 669. 6997/96/7، صادر في  55ر عدد .ج . فبراير  2مؤرخ في  96-97، معدل ومتمم بالقانون رقم  5771صادر في  65ر عدد .، ج 
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منه كان من الخصائص الذاتي  .ة لهذه الشركاتطريق تداول الأسهم أصبحت السم  البارز 
لشرك  المساهم  مبدأ المسؤولي  المحدودة الذي اقتضته اعتبارات قانوني  وأخرى اقتصادي ، 
حيث تتجسد المقتضيات القانوني  في صعوب  تكييف هذا المبدأ من الناحي  الإجرائي  عند 

الجوانب ااقتصادي  فتظهر في كون تعدد المساهمين و انتقال السهم من يد إلى آخر، أما 
المشروعات الكبرى ا يمكن مباشرتها إا من خلال حشد رؤوس أموال ضخم  تؤهلها للقيام 

 .بهذه المشروعات بغي  تحقيق التنمي  ااقتصادي  

كما تم إقرار مبدأ المسؤولي  المحدودة تحفيزا للانضمام إلى هذا النوع من الشركات التجاري  ، 
ه ، ومن جه  أخرى يعد إدخال الحص  العيني  ضمن مكونات رأس المال قد هذا من ج

الدائنين ،   الإضرار بمصالح الغير في حال  التقويم المبالغ فيه، الأمر الذي يضر بمصالح
لذا تدخل المشرع بنصوص قانوني  حماي  للغير، انطلاقا من فكرة تنظيم رأسمال الشرك ، 

 .وقواعد تسير هذه الأخيرة

قانون  400من خلال استقراء نص المادة :  قرار حماية خاصة لأموال الشركة والغيرإ*
تجاري نجد أن المشرع قد حول لمجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم 

ون ، حماي  لجمعيات المساهمين في القان الشرك  ، لكن مع مراعاة السلطات الممنوح 
 .و الغير لأموال الشرك  

 وات شركات المساهمة في تداول السيولةأد*

ن يسدد أسهم التي يتعين على المساهم ساسا في الأأسمالها تتمثل أسندات كتمثيل لر : واأ
المبالغ المرتبط  بها التي قام باكتتابها حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون و 

القانون الأساسي ، وا  القانون الأساسي للشرك  وتحدد القيم  ااسمي  للأسهم عن طريق
 : وهي تتنوع إلى.  049جل التجاري تكون قابل  للتداول إا بعد تقيد الشرك  في الس



 نشأة الشركات البحرية في التشريع الجزائري:                                       الفصل الاول
 

 
23 

تشمل تلك التي تم وفاءها نقدا أو عن طرق المقاص  ، و الأسهم التي  :أسهم نقدي - 1
يتكون تصدر بعد ضمها إلى رأس المال ااحتياط أو الأرباح أو علاوة الإصدار ، وكذا التي 

مبلغها في جزء نتيج  ضمه في ااحتياطات أو الفوائد أو علاوة الإصدار و في جزء منه 
 . عن طريق الوفاء نقدا

 جميع الأسهم الأخرى تعد اسم عيني : أسهم عيني  -0

الأسهم العادي  التي تمثل اكتتابات ووفاء لجزء من رأسمالها وتمنح الحق في المشارك  -4
والحق في انتخاب هيئات التسيير أو عزلها والمصادق  على كل في الجمعيات العام  

 .عقود الشرك  أو جزء منها

أسهم التمتع تتمثل في تلك التي تم تعويض مبلغها ااسمي إلى المساهم عن -6
طريق ااستهلاك المخصوم إما من الفوائد أو ااحتياطيات، ويمثل هذا ااستهلاك 

 صفي  الشرك  في المستقبل دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في ت
سندات كتمثيل لرسوم الديون التي على ذمتها تتمثل أساسا في سندات  :ثانيا

سندات دين تتكون : ت.ق 94مكرر  914المساهم  التي تعتبر حسب نص المادة 
أجرتها من جزء ثابت يتضمنه العقد وجزء متغير يحسب استنادا إلى عناصر تتعلق 

 "1و تقوم على القيم  ااسمي  للسند بنشاط الشرك  أو نتائجها
سندات تعط الحق في منح سندات أخرى تمثل حص  معين  لرأسمال الشرك  : ثالثا

عن طريق التحويل أو التسديد أو أي إجراء آخر تتمثل أساسا في سندات ااستحقاق 
ت سندات قابل  للتداول تخول بالنسب  .ق 22مكرر  94وهي حسب نص المادة 

احد نفس حقوق الدين بالنسب  لنفس القيم  ااسمي  و ا يسمح إصدارها للإصدار الو 
 .إا لشركات المساهم  الموجودة منذ سنتين

 
                                                           

  90ص المرجع نفسه يقانون تجار  75و مكرر  79مكرر  15مكرر  557عملا باحكام المواد 1
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 شركة المختلطةالخصوصيات : ثالثا

 خصوصية نظام شركة التوصية بالأسهم-1

ت المذكورة أعلاه .ق 4مكرر  914وفقا لمقتضيات نص المادة  : من حيث التأسيس *
رك  التوصي  بالأسهم من أسماء الشركاء المتضامنين أو اسم واحد منهم يتركب عنوان ش

حتى ا يختلط الأمر مع الغير الذي قد  " شرك  توصي  بالأسهم " على أن يضاف إليه عبارة
مما يعني أنه يقتصر العنوان على أسماء ،  يعتقد بأنه أمام شرك  تضامن أو توصي  بسيط 

الموصين، حيث أقر ) تمل على أسماء الشركاء المساهمين الشركاء المتضامنين دون أن يش
 71 .ت.ق ث ثال المشرع صراح  بذلك في الفقرة الثاني  من المادة

 :تتمثل خصوصيتها في : خصوصية شركة ذات مسؤولية محدودة/2

هي تجمع بين أحكام شركات الأشخاص و شركات  :من حيث تنظيم وتسيير الشركة *

ضوعية الخاصة وكان المالأموال فيما يخص الأر
1

لا أن اشترط أن لا يتجاوز عدد إ، 

شريك وإلا تم تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة ، وإن قل على  52الشركاء بها 

ثنين أجاز تحويلها إلى شركة ذات الشريك الواحد ،ولا يمكن أن تكون حصص الشركاء ا

 ممثلة في سندات قابلة للتداول يجب أن تكون حصص اسمية

على خلاف شرك  التضامن تشبه شرك  ذات المسؤولي  المحدودة  :لية شركاءؤو مس*
من حيث عدم تمتع الشركاء بالصف  التجاري  ، وتحديد مسؤولي  الشركاء  شرك  الأموال

كما هو الأمر في شرك  . 2التي هي محدودة بقدر حصتهم في رأس مال الشرك 
 (.ارا داعي للتكر ) المساهم  

 

 
                                                           

 25شريقي نسرين ،مرجع سابق ،ص   1

  
 سابقالمرجع ، قانون تجاري  5/727تطبيقا لأحكام المادة   2
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 البحري لقانونالشروط الخاصة في ا :لثانيلمبحث اا

 أي  في القانون البحري عند تأسيس ن المشرع الجزائري اشترط التمتع بالجنسي  الجزائريإ
مع الإشارة إلى اشتراط خضوع الأشخاص ( المطلب الأول)شرك  لكل من الشخص الطبيعي 

 . (المطلب الثاني)ااعتباري  للقانون الجزائري 
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 شرط تمتع الشخص الطبيعي بجنسية جزائرية : المطلب الأول

ري  جل ممارس   نشاط الشركات البحأالجزائري الجنسي  الجزائري  من  يجد اشتراط المشرع
خذ مثال شرط الطاقم أون( ولالفرع الأ)وني في القانون البحري ساسه القانأفي الجزائر 

 .1 (الفرع الثاني)الوطني للسفين  

 شتراط الجنسية الجزائريةلاالأساس القانوني : ولالفرع الأ 

لزامي  توفر الجنسي  لدى الشخص الطبيعي من أجل إنشاء مؤسس  إ حدد القانون البحري
النقل البحري ، في حين حدد القانون التجاري السن القانوني لدى الشخص الطبيعي من أجل 

 إنشاء مؤسس  النقل البحري 

من القانون البحري  1-491أكدت المادة  :الجنسي  تحديد القانون البحري لشرط -1
ستغلال خدمات النقل البحري سواء نقل البضائع و أو نقل المسافرين، االجزائري أن 

 .فإنه يشترط في المستثمر أن تتوفر لديه الجنسي  الجزائري 
من  62حدد المادة  :تحديد القانون التجاري للسن القانوني لممارس  النشاط التجاري -0

سن ، إا أنه وطبقا ( 14)لقانون المدني من ممارس  النشاط التجاري بتسع  عشرة ا
 12من القانون التجاري يمكن له ممارس  النشاط التجاري لما يبلغ من  24للمادة 

سن  وذلك بعد حصوله على إذن من والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائل  
 أو سقطت  إذا كان والده متوفيا أو غائبامصادق عليه من قبل المحكم  في حال  ما 

 . نعدام الأب والأماستحال عليه مباشرتها أو في حال  اعنه السلط  الأبوي  أو 

 

 

                                                           
1
في لقانون  ،تخصص قانون الأعمال ، (د.م.ل) أطروحة لنيل درجة الدكتوراه الطور الثالثمهدي ،  الإستثمار في مجال النقل البحري ، بشوش  

 74،ص 0202كلية الحقوق والعلوم السياسة ،جامعة  تيزي وزو ،
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 .شرط الطاقم الوطني للسفينة: الفرع الثاني 

و بالتحديد في فقرتها السادس  التي  قانون بحري 02ده في نص المادة يجد هذا الشرط سن
غي أن تشتمل السفين  على طاقم تكون فيه نسب  البحارة الجزائريين كما ينب " :جاء فيها

 1."من هذا الأمر 614مطابق  لأحكام المادة 

المحال إليها على وجوب تكون مجموع أفراد الطاقم من بحارة  614حيث تنص المادة 
لأجانب جزائريين ، غير أنه يجوز للوزير المكلف بالبحري  التجاري  تحديد نسب  من البحارة ا

 . لتشكيل الطاقم أو الترخيص لبحار أجنبي بالإبحار لخدم  سفين  جزائري 

أن جنسي  السفين  في العديد من الدول مرتبط  بجنسي  أفراد الطاقم ، فلا تكتسب هذه 
الأخيرة جنسي  الدول  ما لم يكن البحارة العاملين عليها أو نسب  معين  ممن يقومون بخدمتها 

 . من الوطنيين

ن الهدف الذي يبتغيه المشرع في الدول التي تأخذ بهذا الشرط هو ضمان سلط  الدول  على إ
السفين  باعتبار أن رجال الطاقم هم اللذين ترتكز في يدهم قيادة السفين  و إدارتها، خصوصا 

كما أن شرط الطاقم . أن الرحل  البحري  تتم في مجموعها بعيدا عن نفوذ الدول  و سيادتها
كأساس لمنح السفين  جنسي  الدول ، يوفر لرعاياها فرص عمل كثيرة قد ينافسهم  الوطني

 . الشرط عليها البحارة الأجانب لو لم يفرض هذا

 : اشتراط خضوع الشخص الاعتباري للقانون الجزائري : المطلب الثاني 

قانون لشروط التي نص عليها الاعتباري للقانون الجزائري من بين يعتبر خضوع الشخص اا
الفرع  )البحري والتي تظهر من خلال طريق  إنشاء الشرك  التجاري  في مجال النقل البحري 

 (ثانيالفرع  )، و من خلال تواجد المقر الرئيسي للشرك  في إقليم التراب الجزائري (أوا

                                                           
 22، ص  6956محمد نعيم علوة، موسوعة القانون الدولي العام، القانون البحري، الجزء الخامس، طبعة أولى، منشورات زين الحقوقية  11



 نشأة الشركات البحرية في التشريع الجزائري:                                       الفصل الاول
 

 
28 

 إنشاء الشركات التجارية في مجال النقل البحري: ولالفرع الأ 

أشخاص القانون العام و أشخاص القانون الخاص في إنشاء  لم يميز المشرع الجزائري بين
 شرك  النقل البحري ، أو في طريق  منح الشخصي  المعنوي  للشرك  التجاري 

أكدت المادة  :الخاص القانون وأشخاص العام ونالقان أشخاص بين التمييز عدم:أولا
نقل البحري دون ستغلال نشاط الاون البحري الجزائري على إمكاني  من القان 491-1

الأشخاص  التمييز بين أشخاص القانون الخاص وأشخاص القانون العام ومنح لكل هذه
 .عتباري  صلاحي  لممارس  النشاط التجاري المتمثل في النقل البحرياا

من القانون البحري ممارس  نشاط النقل البحري من قبل مؤسسات 1-491سمحت المادة 
  وشرك  خاص  وقد يشترك معها شخص طبيعي أو قد مختلط  قد تتكون من شرك  عام

تكون بين شرك  عام  و شخص طبيعي ما دام أن القانون يسمح بذلك الأمر الذي جسده 
بالمائ  من  64مجمع الشرك  الوطني  للملاح  البحري  فرع خطوط الشمال تم التنازل عن 

ح الشخص ولصال (GOFAST-AIGLE AZUR) رأس مالها لكل من المجمع الفرنسي
 1.أجرويدن الطبيعي أرزقي

ما يجدر الإشارة إليه هو التعبير غير الواضح الذي استعمله المشرع الجزائري في المادة 
ستغلال ادد بشكل واضح المؤسسات المعني  بمن القانون البحري الجزائري إذ لم يح 491-1

ؤهل  الممارس  نشاط خدمات النقل البحري ذلك لوجود تكرار في سرد الأشخاص المعنوي  الم
النقل البحري، إذ قام المشرع بإخراج المؤسسات العمومي  من دائرة الأشخاص الإعتباريون 
الخاضعون للقانون الجزائري غير أنها تنتمي إلى هذه الأخيرة، ومن أجل أن تكون هذه المادة 

، وذلك بشكل أكثر وضوحا، يستلزم الأمر إعادة صياغ  هذه المادة في أي  مناسب  تتيح ذلك

                                                           
ية، كلية بلسبط سمية، عقد إمتياز خدمات النقل البحري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص تخصص القانون البحري و النشاطات المينائ1

 12صفحة . 6951الحقوق و العلوم السياسية، جامعة وهران، 
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يؤكد أنه يمكن ممارس  نشاط النقل البحري سواء من قبل الأشخاص الطبيعي  أو من قبل 
 الأشخاص المعنوي  ذات الرأسمال العام أو الرأسمال الخاص

 .كيفية منح الشخصية المعنوية للشركات التجارية: ثانيا

 عقد رسمي موثق وسواء  يتم إنشاء هذه الشركات التجاري  في مجال النقل البحري بناء على
كانت شركات خاص  أو شركات عمومي  أو شركات مختلط ، وذلك بإيداع العقود التأسيسي  
ا كانت باطل ، وتمنح  للشرك  لدى المركز الوطني للسجل التجاري ويتم نشر هذه العقود وا 

 .1يالشخصي  المعنوي  من تاريخ قيدها في السجل التجار 

 .واجد المقر الرئيسي لمؤسسة النقل البحري في الجزائرإلزامية ت: الفرع الثاني

تواجد  فرض المشرع الجزائري على المستثمر في مجال النقل البحري شرط يتعلق بإلزامي 
المقر الرئيسي للمؤسس  النقل البحري في إقليم وموطن الشخص هو المكان الذي يوجد فيه 

 . مركز إدارته ويخضع للقانون الجزائري

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ، المعدل والمتمم ،سالف الذكر27-92من الأمر رقم 257 252المواد   
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قتصادي سواء في الدول النامي  نماء ااالبحري  خاص  في انجاز عملي  الإ ساعد الشركاتي
 .البحري لمالي  اللازم  لممارس  النشاطاتحظى بتوافر المقومات الطبيعي  و المتقدم  والتي  أو

طر من أولكي تحقق النمو ااقتصادي المنشود وجب العمل على هذا القطاع الجد هام ض
من  بهدف عصرن  هذا القطاع للتغلب على آليات آمدروس   تعمل على تعزيز وخلق 

إلى ضاف  إسيره ، التحديات المعاصرة التي تفرضها التجارة الدولي  للتكنولوجيات التي باتت ت
 .جنبيالأ مام المستثمر الوطني وأدعم و تسهيل وتنويع فرصه 

بيض المتوسط وشريطها الساحلي لمطل على البحر الأااستراتيجي ا الجزائر بحكم موقعهاو 
هتمام بالقطاع لى ااإطار تحقيق تنميتها ااقتصادي  إ تسعى في 1. كلم 1466المقدر بـ

واع أنلى إحه في هذا الفصل من خلال التطرق سنوض البحري وسن قوانين تحكمه هذا ما
ته الشركات في دعم   ههميوأ (ولالمبحث الأ)ي  النشط  في الجزائر الشركات البحر 

 .( المبحث الثاني)ااقتصاد الوطني 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 71، ص  5صالحي ،ملخص محاضرات مقياس الاقتصاد الجزائري و العولمة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة سطيف  الحص1
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 نواع الشركات البحرية النشطة في الجزائرأ:المبحث الأول

الحديث  وشكلت التجارة لمجتمعات لتلعب شركات البحري  دورا هاما في الحياة ااقتصادي  
ف دول العالم وقد اتجه حد ركائز التنمي  ااقتصادي  لمختلأ قتصادي  هام  وامنها قوة 

القانون  ور وأحكامظمني المشرع الجزائري لتنظيم الإطار القانوني لهته الشركات وفقا ل
 ومنه تكون دراستنا لأنواع الشركات البحري  النشط  في الجزائر. و القانون البحري  التجاري

 ينائيالمو شركات ااستغلال  (ول المطلب الأ)كات ااستغلال البحري وفق قسمين شر 
 (المطلب الثاني)

 .شركات الاستغلال البحري:المطلب الأول

من الشركات النشط  في نضرا للأهمي  الكبيرة استغلال البحار وااستفادة منها هناك العديد 
و  (الفرع الأول)نقل البحري الشركات شرك  ال لذلك نتطرق إلى نوعين من هذه ،هذا المجال
 .(لثانيالفرع ا)السفن ر يجاإشركات 

 شركة النقل البحري :الفرع الأول

والنقل الدولي بصف  خاص ، نظرا ويُعتبر النقل البحري من أهم أنواع النقل بصف  عام ، 
وا يخفى على أحد مساهمته  نخفاض تكلفته مقارن  بوسائل النقل الدولي للبضائع والركاب،ا

خاص  في إنجاز عملي   أهمي في تفعيل حرك  التبادل التجاري الدولي، كما أنه يكتسب 
قتصادي، سواء في الدول النامي  أو المتقدم  والتي تحظى بتوافر المقومات الإنماء اا

 .الطبيعي  والمالي  اللازم  للممارس  نشاط النقل البحري
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الوطني   والذي أنشأ الشرك  1444لقد استحدثت الدول  الجزائري  مرفق النقل البحري منذ 
والتي تعتبر خلفاً للشركات الفرنسي  التي كانت تمارس هذا النشاط   1  للملاح  البحري

 .وأصبحت المؤسس  الوحيدة التي تقوم بشحن وتفريغ البضائع على مستوى الموانئ في البلاد

أسلوب الشرك  العام  لتسيير مرفق النقل البحري  1444لقد اختارت الدول  الجزائري  منذ  
كانت  44/624ي  للملاح  البحري ، فمنذ نشأتها بموجب المرسوم وذلك بإنشاء الشرك  الوطن

الشرك  تدار بواسط  جهازين، مجلس إدارة ومدير عام يعينون بموجب مرسوم من طرف 
السلط  الوصي  والملاحظ هو غياب حقيقي استقلالي  الشرك  الوطني  للملاح  البحري  سواء 

كل من مجلس الإدارة والمدير العام مجرد وسيل  من الناحي  الهيكلي  أو الوظيفي  واعتبار 
  . لتنفيذ سياس  السلط  الوصي 

 4عند بداي  إنشاء الشرك  الوطني  للملاح  البحري  كان من بين أهم أهدافها وحسب المادة 
بالإضاف  إلى مختلف الأنشط   2القيام بالنقل البحري بجميع أنواعه،، 44/624من المرسوم 

  له كعمليات المناول  والقطر البحري وعمليات وكال  السفن ووكال  الحمول  المساعدة والمتمم
صلاح السفن وعمليات تموين السفن والقيام بنشاط وكيل  وعمليات المرور وأعمال الصيان  وا 

صدرت العديد من النصوص القانوني   1442السفر بالنسب  لنقل المسافرين وبعد سن  
حري احتكار النقل الب: لنقل البحري احتكارات كثيرة منهاجاءت لإعطاء الشرك  الوطني  ل

يجار السفن واحتكار المساح   الوطني  واحتكار السمسرة البحري  للأشخاص كما نجد أن وا 
المشرع الجزائري قد اعتبر نشاط النقل البحري حكراً على الدول  ولم يسمح الآخرين ممارس  

  مارس نوعا من ااحتكار الفعلي حري  أصبحت تفالشرك  الوطني  للملاح  الب. هذا الأخير

                                                           
المتضمن إنشاء الشركة الوطنية  15/56/5721المؤرخ في   21/157لقد استحدثت الدولة الجزائرية مرفق النقل البحري بموجب المرسوم رقم  -1
 .11ر عدد .لملاحة البحرية ،جل

العدد بن الصغير شهرزاد ،واقع وحاضر امتياز استغلال خدمات النقل البحري في القانون الجزائري ،المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل ، -2
 76الخامس،ص
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ار الدول  على نشطات النقل من ق ب ج على أنه ينشأ احتك 491بحيث تنص المادة 
عمليات النقل والشحن والتفريغ البضائع ، إا أنه سرعان ما تم تخصيص النقل ي لالبحر 

المحروقات  البحري بحيث ظهرت عدت شركات وطني  ومن بينها الشرك  الوطني  لنقل
 .الخ... والشرك  الوطني  لنقل المسافرين 

بحيث  14/44لقد تم تعديل القانون الأساسي للشرك  الوطني  للملاح  البحري  في سن   
، بحيث لم 2444وذلك بموجب المرسوم « شرك  الوطني  للنقل البحري " أصبحت تسمى

إدارة ومدير عام، إا أن الجديد  يغير هذا المرسوم الكثير في الإدارة وبقي مكونا من مجلس
من المرسوم من طرف الوزير  42الذي جاء به هو مندوب الحكوم  والذي يعين طبقا للمادة 

المكلف بالوصاي ، يحضر في مجلس الإدارة بصوت استشاري، وبهذا يكون هذا المرسوم قد 
تم تعديل  1449في سن   624/ 44قلص من ااستقلالي  النظري  الموجودة في المرسوم 

 .99/449القانون الأساسي للشرك  الوطني  للنقل البحري من جديد وذلك بموجب المرسوم 

والتي تبنت بناءا مركزيا،  1444وذلك تماشيا مع التوجه الجديد في المؤسسات العام  منذ 
بحيث تم إلغاء مجلس الإدارة وتم استبداله بجهاز استشاري، في حين يتمتع المدير بكاف  

 1 طات التي تمكنه من ضمان حسن سير الشرك السل

ونتيج  لتطور نشاط النقل البحري وتعقده فصلت بعض النشاطات عن الشرك  الوطني  للنقل 
البحري بحيث تم إنشاء مؤسسات جديدة للتكفل بها مثل الشرك  الوطني  لشحن وتفريغ 

من الأمر  0لك حسب المادة البضائع والتي انتقل إليها احتكار نشاطات المناول  والتشوين وذ
ينقل احتكار نشاطات عمليات الشحن والتفريغ بالوسائل  :والتي تنص على أنه 14/91

الآلي  واليدوي  في الموانئ الجزائري ، والذي كان في السابق من اختصاص الشرك  الوطني  
 .ائعإلى الشرك  الوطني  لشحن وتفريغ البض 42/44للملاح  البحري  بموجب الأمر رقم 

                                                           
1
 79بن صغير شهرزاد ، مرجع سابق ،ض   
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مع إعادة هيكل  الشرك  الوطني  للنقل البحري تم فصل نشاطات نقل المحروقات والمواد 
وذلك طبقا للمادة الثالث  منه، كما تم استبعاد بعض  09/420الكيماوي  بموجب المرسوم رقم 

و نقل المسافرين  99/29النشاطات كنشاط إصلاح السفن وذلك بموجب المرسوم رقم 
 .14/629التابع  للنقل البحري بموجب المرسوم رقم  والخدمات البحري 

بعد إعادة هيكل  الشرك  الوطني  للنقل البحري نتج عنها شركات مستقل  تماما عنها، وثلاث 
، مجتمع الشرك  02/24شركات فروع تشكل مجتمع الشرك  الأم أصبحت تسمى بعد 

 الوطني  للملاح  البحري  

 : 1رك  الوطني  للملاح  البحري  تتمثل في كل منفالشركات المستقل  تماما عن الش

 020/ 20أنشأت بموجب المرسوم  الوطنية لنقل المحروقات والمواد الكيماوية الشركة 1
مهمتها الأساسي  النقل البحري للمسافات البعيدة، والمساحات الدولي  والوطني  للمحروقات 

 .والمواد الكيماوي  في حالتها الغازي  والسائل 

، ويتمثل نشاطها 14/429أنشأت بموجب المرسوم  الشركة الوطنية النقل المسافرين  -2
الرئيسي في النقل البحري الوطني والدولي للمسافرين وأمتعتهم، وفي حال  الحاج  تقوم بنقل 
بضائع وسيارات بحيث تمارس في هذا الإطار الخدمات البحري  للسفن التي تقل المسافرين، 

سفار للنقل البحري للمسافرين في الجزائر والخارج، بالإضاف  إلى تأجير وأعمال وكيل الأ
 .سفن المسافرين واستئجارها لحسابها الخاص

المتضمن إنشاء  99/ 92تم إنشاءها بموجب المرسوم  الشركة الوطنية لصلاح السفن/4
 علقأشغال تتئيسي إصلاح السفن وتجديدها بالشرك  الوطني  لإصلاح السفن نشاطها الر 

بالأجهزة المطلوب  وعمليات المراجع  العام  توقف السفن التقني كما تساهم في إصلاح 
 .السفن الأجنبي 

                                                           
1
 75بن صغير شهرزاد ،مرجع سابق ،ص   
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فرع خطوط الشمال أنشأت في : وتتمثل في كل من  مجمع الشركة الوطنية للملاحة البحرية
  1:تمارس نقل البضائع على الخطوط البحري  المنتظم  التالي  0224

رحل  ( اسبانيا)رحل  في الشهر، بلبو ( ألمانيا)  رحلات في الشهر همبورغ ست (بلجيكا)افرس 
 في الشهر أوستن الوايات المتحدة الأمريكي  رحل  في الشهر تركيا ثلاث رحلات في الشهر

تقوم بتامين عمليات  0224فرع خطوط البحر الأبيض المتوسط أنشأت هي الأخرى في 
في منطق  البحر الأبيض المتوسط المتوجه من الموانئ  النقل البحري على الخطوط المنتظم 

الجزائر، بجاي  سكيكدة عناب  وهران، مستغانم جن جن نحو الموانئ الدولي  : الجزائري  التالي 
 .(اسبانيا)، برشلون  (ايطاليا)، سبيزيا (مرسيليا)جنوب فرنسا : التالي 

قل البضائع والمسافرين تقوم الشرك  بالإضاف  إلى ن : البحري بالنقل الملحقة عماللأا فرع
الوطني  للملاح  البحري  بممارس  الأعمال الملحق بالنقل البحري، عن طريق فرع تسويق 

 .1441خدمات النقل البحري الذي أنشأ في سن  

بخوصص  المؤسسات العمومي  ااقتصادي ، لم تصنف الشرك  الوطني  للملاح  البحري   و
زعم نها لم تدخل ضمن المؤسسات المم يتم حلها، كما أضمن الشركات المفلس  ول
عتبارها من الشركات التي تمارس نشاطاً استراتيجياً اب، 04/044خوصصتها ضمن الأمر 

والذي وسع القطاعات المعني  بالخوصص   26/ 21وليس نشاطا تنافسيا، وبصدور الأمر 
صادي، وبالنسب  للشرك  من القطاعات التنافسي  إلى كل القطاعات ذات النشاط ااقت

الوطني  للنقل البحري بدأت عملي  خوصصتها بالتصحيح الداخلي للمؤسس  والمتمثل في 
 .تخفيض عدد عمالها، والتخلص من معظم السفن القديم  وقليل  الربح من جه  أخرى

                                                           
ة عالبحري والنشاطات المينائية، جامة عقد امتياز خدمات النقل البحري مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص تخصص القانون بلسيط سمي  1

 61من  6951وهران 
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إلى  0224وكخطوة أخيرة تم إعادة هيكلتها من جديد، بحيث تم تقسيم هذه الشرك  الأم في  
ربع  فروع فرع خطوط الشمال وفرع خطوط البحر الأبيض المتوسط وفرع الملاح  حسب أ

 .الطلب وفرع خطوط المغرب

بحيث ... بعد هذه العمليات التمهيدي  شرع مجلس مساهمات الدول  بتنفيذ عملي  الخوصص  
ذلك كانت البداي  مع فرع خطوط الشمال التي تم فتح رأسمالها لصالح المجمع الفرنسي ، و 

ثم فرع خطوط . أجرويدن شخص طبيعي ذو جنسي  جزائري  أرزقي» ولصالح  64بنسب  
لكن  64بنسب   : CONDO والذي تم فتح رأسماله لصالح المجمع اايطالي البحر الأبيض

أما بالنسب  إلى فرع الملاح  حسب الطلب، . الإدارة والتسيير لصالح شرك  المجمع اايطالي
نشاء شرك  مختلطقرر مجلس مساهمات ال   خاضع  للقانون الجزائري دول  حل هذا الفرع وا 

لممارس  الملاح  البحري  مع المجمع الأردني السعودي المتخصص في نقل م تحت اس
لصالح مجمع الشرك  الوطني  للملاح  البحري  و  64مليون دوار،  12الإسمنت رأسمالها 

طفي لعرج شخص طبيعي من جنسي  لصالح المجمع الأردني السعودي و  لصالح مص 64
 1.جزائري 

أما بالنسب  لفرع خطوط المغرب والذي يعتبر فرع مختص في نقل المسافرين، فقد تم فتحه 
، واستعمال أسلوب «جرويدن أرزقي»ولصالح  642لصالح المجمع الفرنسي بنسب  

افظ  للأشخاص الطبيعيين، كان من أجل المح %0الخوصص  الشعبي  والتنازل عن نسب 
على الجنسي  الجزائري  لمالكي أغلبي  رأس المال وحتى تكون السفن التابع  لهذه الفروع 

 . متمتع  بالجنسي  الجزائري 

 

 

                                                           
1
 72بن صغير شهرزاد ، مرجع سابق ،ص   
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 شركات إيجار السفن:الفرع الثاني 

يتم استئجار السفين  بموجب عقد يسمى عقد استئجار السفين  وهو عبارة عن اتفاقي  يلتزم 
يضع سفين  تحت تصرف المستأجر مقابل أجرة، وحسب المادة بموجبها مؤجر السفين  بأن 

من القانون البحري الجزائري فإنه تتحدد التزامات وشروط ااستئجار بين الأطراف عن  461
طريق عقد يتفق عليه بكل حري ، ويمكن تدوين شروط معين  داخل العقد بشرط عدم 

 1.مخالفتها لأحكام القانون البحري

ن القانون البحري أطراف عقد الإيجار على تحرير عقد كتابي عن ذلك، م 460تلزم المادة 
أطنان، والكتاب  تكون للإثبات  12باستثناء استئجار السفن التي تقل حمولتها الإجمالي  عن 

وليس للانعقاد، وتم التفرق  بين أنواع عقود استئجار السفن على أساس السلطات الممنوح  
تنقسم عقود استئجار السفن إلى استئجار السفين  على أساس إذ  2 للمستثمر على السفين 

 (.ثالثا)أو استئجارها بهيكلها ( ثانيا)، أو استئجارها لمدة معين  (أوا)الرحل  

 :أولا  استئجار السفينة على أساس الرحلة

ستئجار السفن لمدة ااردة في القانون البحري يتضح أن ستئجار السفن الو ابالرجوع إلى أحكام 
عين  التجهيز على عاتق المؤجر إذ يزودها بكل الوسائل المادي  والبشري ، وكما يحتفظ م

 .المؤجر بالتسيير الفني والتجاري للسفين 

ستغلال السفين  بشكل سريع وبكل التجهيزات التي االنوع من العقود يسمح للمستثمر بفهذا 
ي الذي يعتبر أمر ليس وضعها المؤجر للسفين  وبذلك يتجنب البحث عن الطاقم البحر 

 بالسهل، اسيما إذا تعلق الأمر بتسيير سفن ذات معدات معقدة، إلى جانب ذلك يتجنب
 المستثمر عبء البحث عن المؤون  والطعام وغيرها من التجهيزات الضروري  من أجل القيام

  .بالملاح  البحري 
                                                           

1
في لقانون  ،تخصص قانون (د.م.ل) الثالث طروحة لنيل درجة الدكتوراه الطورأ،  الإستثمار في مجال النقل البحري ، مهدي بشوش  

 65،ص  5254الأعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسة ،جامعة  تيزي وزو ،
2
  4729،445عوض علي جمال ،القانون البحري ،دار النهضة العربية ،بيروت ،  



 نوني                                                                                       الفصل الثاني                 واقع الشركات البحرية في الجزائر وسبل تعزيز اطارها القا

 

 
39 

 .استئجار السفينة لمدة معينة :ثانيا 

استئجار السفين  لمدة معين  هو استئجارها للمستأجر بحيث تكون ممول  بكل التجهيزات 
المادي  والبشري  للملاح  البحري  من طرف المؤجر، وبموجب هذا النوع من العقود يحتفظ 
المؤجر بحق التسيير الملاحي للسفين  إذ يتقيد الربان وكل الطاقم المندوب بتعليمات المؤجر 

تمسك المستأجر بحق التسيير التجاري للسفين  كتسلم البضاع  وتسليمها وقبض ، في حين ي
تقيد بكل تعليماته ي أجرة النقل، ويكون الربان في هذا الشق الممثل المستأجر بقوة القانون إذ

  .1في هذا الصدد

 .بهيكلها السفينة استئجار :ثلثا

ؤجر السفين  تحت تصرف المستأجر، استئجار السفين  بهيكلها هي الحال  التي يضع فيها الم
بحيث يؤول مهم  التجهيز والتسليح للمستأجر أين يقوم بتوريد ربان للسفين  وطاقم بحري إذ 
يهيمن المستأجر على التسيير الملاحي والتجاري للسفين ، وهذا النوع من العقود تكون فيها 

أو لرحل  كون أنه في مقابل أجرة الإيجار منخفض  بالمقارن  مع عقود الإيجار لمدة معين  
ذلك يقع على المؤجر عبئ أخر في التسيير الملاحي والتجاري للسفين ، ويسمح هذا النوع 

 .من العقود باستغلال البحارة الجزائريين
 شركات الاستغلال المينائي : المطلب الثاني 

 نديقدم مستخدمين مؤهلين تابعين للسلطة المينائية خدمات عديدة للسفن سواء ع

دخولها إلى الموانئ أو خروجها منها وحتى أثناء تواجدها على أرصفة الميناء، ومن أهم 

الخدمات الإرشاد والقطر هذه
2
. 

 

 
                                                           

 4722طبعة الثانية ،الجزائر، محمد الغنيمي ،محاضرات في القانون البحري الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ال  1
مخلوف سامية ،رقابة الدولة على السفن ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون ،فرع قانون النشاطات البحرية والساحلية ،كلية   2 

 .429، 425، 424ص . 49/22/5249الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،
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 الإرشاد البحري: الفرع الأول

يعني الإرشاد المساعدة التي تقدم إلى الربابنة لقيادة سفنهم عند الدخول إلى الموانئ 

.نائية يطرف مستخدمين مؤهلين تابعين للسلطة الم منها، وتتم هذه العملية من هاوخروج
 1

 

من جهة تتعلق بحماية السفينة ذاتها من التعرض للخطر  ،فالإرشاد هو نظام تمليه اعتبارات

فيما لو اصطدمت بالمنشآت البحرية أو حطام السفن، ومن جهة أخرى هو نظام يمليه 

الموانئ وإصلاحها الباعث المالي بقصد تحصيل رسوم يستعان بها على صيانة
2
. 

الإدارية لكل  تكون عملية الإرشاد إجبارية لجميع السفن الوطنية والأجنبية في نطاق الحدود 

 .ج.ب.ق 492ميناء باستثناء تلك المعفاة بموجب المادة 

تناول المشرع الجزائري الإرشاد في الفقرة الثالثة من القسم الأول من الفصل الثالث من 

 من باب تحديد المسؤولية عن"الملاحة البحرية  -النظام والأمن  "معنونالقانون البحري ال

الخطأ المحتمل حدوثه أثناء عملية إرشاد السفن، كما تطرق إليه من خلال المرسوم التنفيذي 

المتعلق بالنظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها في الفصل الثالث تحت عنوان  24-25رقم 

 ".ة للسفنالخدمات الرئيسية المقدم"

" القيادة"ما تجدر الإشارة إليه هو أن في هذا المرسوم تناول عملية الإرشاد تحت عنوان  و

السفن والقيام بعقدها  بينما تناول تحت عنوان الإرشاد عملية إمساك حبال" الإرشاد"بدلا من 

 .وفكها في الأجهزة المخصصة لهذا الغرض على مباني الإرساء

ليحدد  5226جانفي  7المؤرخ في  22-26مرسوم التنفيذي رقم جاء ال 5226ثم في سنة 

المواني تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في
3
.
 

فالحفاظ على السفينة ومنشآت الميناء وسلامة الملاحة فيه يتطلب الاستعانة بشخص مؤهل 

 .الغارق صخور أو الشعاب أو بحطام السفنوملم بالميناء وعوائقه لتجنب الاصطدام بال

مرشدين  حيث يزود كل ميناء بمحطة واحدة أو محطتين للإرشاد تتوفران على مستخدمين 

 .معتمدين ومؤهلين  وعلى وسائل عمل لها علاقة بكثافة حركة الميناء

                                                           
 .مرجع سابق . قانون البحري الجزائريال 191عرفته المادة  1

 21،ص 0212محمود شمحاط، المختصر في القانون البحري الجزائري ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،الجزائر، 2

، يحدد تنظيم الارشاد و المؤهلات المهنية للمرشدين  5226جانفي  27المؤرخ في  26/22المرسوم التنفيذي رقم  3

 . 25، ع، 42/24/5226ج،ج الصادرة بتاريخ /رشاد في الموانيئ ج،ر وقواعد ممارسة عملية الا
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كما يجب على محطة الإرشاد أن تسخر وسائلها البشرية والمادية على حد سواء لتلبية  

 .طلبات الإرشاد الإجباري، والتي تشتغل حسب نظام العمل الدائم

 القطر البحري: الفرع الثاني

نظم القانون البحري الجزائري القطر البحري في الباب السادس
1
منه،  264لاسيما المادة  

الموانئ  المتعلق بالنظام العام لاستغلال 24-25من المرسوم التنفيذي رقم  75وكذا المادة 

 :يتمثل قطر السفن فيما يأتي:ا، حيث عرفته هذه الأخيرة كما يليوأمنه

 ،العمليات المتمثلة في جر ودفع السفن 

 مناورات إرساء وانتقال أو إبحار السفينة 

  المرافقة والمساعدة في تنفيذ مناورات أخرى في ملاحة السفينة." 

الخدمات المتفق عليها إذ يجب أن يمارس القطر بواسطة السفن القاطرة والصالحة للقيام ب

بين مجهز القطر ومجهز المقطورة، والمزودة بشكل ملائم بالتسليح والتجهيز والتموين 

 .والمعدات والآلات اللازمة

كما يجب أن تتم خدمات القطر بالمهارة التي تتطلبها الظروف بدون توقف لا جدوى منه 

والقواعد المحددة في التشريع  ووفقا لمبادئ الملاحة البحرية السليمة مع احترام الشروط

 .والتنظيم المعمول بهما

المتعلق بالنظام العام لاستغلال  24-25فقرة من المرسوم التنفيذي رقم  72وتنص المادة 

بالقاطرات  الموانئ وأمنها أنه يمكن للسلطة المينائية أن تفرض على ربان السفينة الاستعانة

جراء يعتبر ضروريا لتنفيذ المناورة مع احترام قبل أية حركة أو تنقل لسفينة وكذا كل إ

 .قواعد الأمن والنظام والشرطة

نستنتج من نص المادة أن القطر البحري يمكن أن يكون إلزاميا تفرضه السلطة المينائية 

 .على ربان السفينة أثناء قيامه بالمناورة في الموانئ كلما رأت ذلك ضروريا

بعدما تقوم  شروط الواجب احترامها أثناء عملية القطريحدد كل ميناء في نظامه الخاص ال 

الدولة بوضع الشروط والمعايير من أجل المحافظة على موانئها والحفاظ على سلامة كل 

مستعمليها سواء الأشخاص أو السفن التي ترتادها، يجب عليها أن تتأكد من تطبيق هذه 

سواء عند دخولها إلى الميناء أو الشروط وذلك عن طريق التفتيش الذي تمارسه على السفن 

 .قبل خروجها منه

                                                           
1
 مرجع سابق  .من القانون البحري الجزائري 295الى 262مواد من   
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 همية الشركات البحرية في دعم الاقتصاد الوطنيأ: المبحث الثاني

تلعب خدمات الشركات البحري  دورا هاما في إنجاز معدات النمو ااقتصادي المستهدف     
ل البحري خاص  في الدول النامي  ،وذلك خلال ما تمارسه من نشاطات خاص  نشاط النق

وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على مختلف المتغيرات ااقتصادي  الداخلي  التي تشكل 
  .الإطار العام اللازم لرفع معدات الأداء ااقتصادي للدول 

فلم يعد نشاطه يقتصر فقط على تلك المفاهيم الضيق  كنقل الأشخاص والبضائع فحسب ،بل 
يتعلق بالتنمي  من خلال المساهم  في  ر ليشمل كل ماأصبح مجاله أبعد من ذلك بكثي

تحسين ميزان المدفوعات ،وتوسيع الأسواق بالبحث عن المنافذ المختلف  لتصريف المنتجات 
، وكذا تقسيم العمل الدولي و خلق مناصب الشغل وغيرها من المجاات التي تهدف بشكل 

  .مم والأفرادمستوى الرفاهي  لدى الأجمالي وزيادة عام إلى خلق الثروة وزيادة الدخل الإ
التطلعات الجديدة في المجال البحري ،أصبحت الدول بأنواعها المتقدم  منها  اوأمام هذ

والنامي  على وجه الخصوص ،تتجه إلى تأدي  خدمات بهدف خلق التدفقات المالي  وفي 
وعليه . ااقتصادي   العمل  الصعب  واستثمارها لخدم  الأهداف المسطرة ضمن برامج التنمي 

المطلب )سوف نتناول في هذا المبحث أصر التقدم التكنولوجي على الشركات البحري  
 ( .المطلب الثاني)والمشاكل والتحديات التي تواجه هته الشركات ( الأول
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 ثر التقدم التكنولوجي على الشركات البحريةأ: المطلب الأول

في العالم، وتعد الفترة من   البحري لشركاتحا على اكان للتطورات التكنولوجي  أثر واض
النصف الثاني من القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين عصر تطبيق التكنولوجيا 

  والموانئ البحري   والتقني  الحديث  في صناع  النقل البحري بقسميها الرئيسيين السفن البحري 
عتمد على التكنولوجيا المتقدم  بشكل أساسي حيث أصبحت صناع  النقل البحري صناع  ت

سواء على مستوى السفين  أو على مستوى الموانئ البحري  خصوصا وأن الموانئ لم تعد 
مجرد مكان يلتقي فيه شحن البضائع أو تفريغها بل أصبحت حلق  في سلسل  النقل الدولي 

ت الموانئ والوكاات ومكان يتقابل فيه كاف  الأطراف المشترك  في سلسل  النقل كهيئا
الملاحي  وشركات التخليص، وهيئات الدول  كالجمارك، الضرائب، المختبرات ودوائر 

 .الصح 

فتكنولوجيا المعلومات تحتل موقعا مهما في إدارة اللوجستيات بشكل عام، حيث تعمل هذه 
على تحقيق  التكنولوجيا على تقديم معلومات كبيرة الحجم ومتنوع  إلى أصحاب القرار ليعملوا
 .الميزة التنافسي  عن طريق الإدارة اللوجستي  المدعوم  بتكنولوجيا معلومات مناسب 

ن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورا على مختلف الأصعدة في مجال السفين  والميناء أوبما 
وفي جميع مراحلها وفي مجال شركات النقل البحري فيمكن تقسيم استعمال تكنولوجيا 

 .1السفين ، وشركات النقل البحري وااتصال إلى ثلاث مجاات وهي الموانئ المعلومات 
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 والسفن  تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الموانئ : ولالفرع الأ 

 نئ افي مجال المو : أولا

في العالم تطورا 1كان النقل البحري في فترة الخمسينات من أقل القطاعات ااقتصادي  
ر السفين  البقاء في كل ميناء مدة طويل  حيث كانت تقضي في تكنولوجيا، فكانت تضط

في الإبحار، لأنه كانت عمليات % 62من وقت رحلتها بالموانئ و% 42المتوسط حوالي 
لى السفين  تتم بطريق  يدوي  بطين   في الستينات كانت الموانئ و  . تداول البضائع من وا 

ن البضائع المتداول  ومما كان له انعكاس تعاني من ظاهرة التكدس وازدياد نسب  الفاقد م
 .سلبي على تكلف  نقل البضائع وعلى نمو التجارة العالمي 

ولكن في بداي  السبعينات والثمانينات تعرض قطاع النقل البحري إلى ثورة تكنولوجي  في 
مجال الموانئ ونظام الحاويات ومجال السفن و ومعدات تداول الحاويات وسلسل  الإمداد 

 .بداي  مرحل  تحول عظيم في قطاع النقل البحري وهي

فبعد أن كانت الموانئ تعمل خلال أيام العمل الرسمي  وخلال ساعات محددة يوميا أصبحت 
ساع  يوميا ومستمرة خلال أيام أسبوع للميناء ولم تعد الموانئ  06الخدم  ممتدة على مدى 

وج واهتمت بتطوير الموارد البشري  فقط مرسى للسفن ورصيف للبضائع وبواب  للدخول والخر 
 .لأنها ضروري  للتعامل مع الأساليب الإداري  الحديث  والتكنولوجيا المتطورة

لقد أصبحت الموانئ الحديث  تشكل حلق  أساسي  في سلسل  نقل الحاويات من المرسل إلى 
جارة المرسل إليه وأصبحت مركزا لتقديم مجموع  شامل  من خدمات النقل، وخدمات الت

 .كالتخزين والتوزيع وملء الحاويات وتفريغها 

وبذلك مست التكنولوجيا البني  التحتي  والفوقي  حيث أقيمت أرصف  ووحدات حديث  مجهزة 
ت والحاويات بكاف  أشكالها قلاابتقنيات ومعدات ذات قدرات فائق  لتداول البضائع والن
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وتشغلها بالكامل منظومات وتقنيات  وأنواعها بل ظهرت موانئ جديدة وحديث  التي تديرها
عالي  الدق  والكفاءة باستخدام الحاسب الآلي والتقنيات المعلوماتي  الأخرى التي تعتمد على 

مستعدات التداول والمناول  بالموانئ  و."نظم التجارة الإلكتروني  والتبادل الإلكتروني للبيانات
فيها شحن وتفريغ وتداول ات يتم كما أقيمت محطات الحاوي ،داخل الساحات والمخازن

الأنشط  ذات العلاق  وجميع التكاملي  مع نشاط تداول الحاويات مثل وجميع  الحاويات
صلاح وتنظيف ودهان الحاويات وتأجيرها  .1صناع  وا 

 : في مجال السفن :ثانيا  

إن التطور التكنولوجي اعتمد أساسا على السفين  كمحور يدور حول صناع  النقل 
ي ككل وشمل جميع السفن وأكثرها سفن الحاويات التي أتاحت وفورات كبيرة في البحر 

عملي  نقل البضائع اقتصاديا وفنيا لما أتاحته من توحيد نمطي للبضائع المنقول  وأصبح 
أكثر نظم النقل البحري ملائم  لنقل البضائع المجزأة حيث يعمل هذا النظام على تقديم 

ب نقط  المنشأ حتى نقط  ااستهلاك النهائي مع توفر خدمات النقل من الباب للبا
الأمان داخل الحاويات عند تنقل البضائع، كما أدت سرع  تداول الحاوي  في الموانئ إلى 
زيادة سرع  دورة السفين  وتقليل زمن البقاء في الميناء وبالتالي تحقيق الوفورات الزمني ، 

ويات حجر الزاوي  في منظوم  النقل الدولي ومنه احتلت الحاوي  ونظام النقل بسفن الحا
 .متعدد الوسائط وسلسل  لوجستيات التجارة الدولي  

أصبحت صناع  النقل البحري تعتمد على التكنولوجيا المتقدم  بصورة أساسي  من مرحل  
تصميم السفين  وبنائها وما تتضمنه من نواحي تقني  متعددة في مجاات تشييد السفين  أو 

 1.البحري  أو الميكانيكا البحري  أو التطبيقات الكهربائي  والقوى المحرك الهندس  

 
                                                           

1
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 تكنولوجيا المعلومات والاتصال في شركات النقل البحري:  لثالنيالفرع ا 

القد أثر التطور في تكنولوجيا المعلومات وااتصال على إدارة الموانئ، حيث استخدمت 
سلكي  وأصبحت نظم معلومات إدارة الميناء هي أجهزة الكمبيوتر وأجهزة ااتصاات اللا

المؤشر على كفاءة لميناء وقدرته التنافسي  بالإضاف  إلى نظام تبادل المعلومات إلكترونيا 
EDI مما ساهم في سرع  نقل المعلومات بين جميع الأطراف المشترك  في سلسل  النقل. 

حقيقي لتتبع السفن التي تعتمد وهذه الشركات تطبق التكنولوجيا التي على أساس الوقت ال
 2.مع الخرائط الإلكتروني  GPSعلى تكنولوجيا التوابع ااصطناعي  لتحديد المواقع 

وهذه التكنولوجيا سمحت بوضع الجداول الزمني ، وعرض الأسعار وتكاليف الشحنات 
خطار الشاحنين وشركات النقل الب... والحجز والتعقب والتتبع، والضرائب والتأمين حري وا 

عداد بيانات البضائع قبل وصول  بوصول البضائع عن طريق التبادل الإلكتروني للبيانات وا 
صدار تقارير عن حرك  البضائع بالميناء وتقارير  السفن، واستقبال المخزون ورصده، وا 

 .الإجراءات الجمركي  

تعمل  محطات الحاوياتإن عملي  تطبيق تكنولوجيا المعلومات وااتصاات في الموانئ و 
 :على 

 جراءات إلميناء، من خلال خفض زمن وتكلف  تسهيل حرك  تدفق البضائع عبر ا
 .والتفريغ السفن وعمليات الشحن

   خفض التكلف  بتقليص عناصر الزمن والجهد والخطأ البشري والتكلف  أثناء عملي
 .المناول  والشحن والتنسيق، والتسليم

 م في إدارة البواباتخفض اازدحام في الميناء من خلال التحك. 
 زيادة الإنتاجي  والربحي  والقدرة التنافسي  للموانئ. 
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 ترشيد استخدام الموارد. 
   المحافظ  على سلام  وأمن الموارد البشري  من خلال دعم الإجراءات التشغيلي

 .والأمني 
 تقليص زمن دوران السفين  ومناول  بضائعها. 
 1 ائع وتخفيض زمن الدورات المستندي اختصار الإجراءات الجمركي  وتخليص البض. 

 :المطلب الثاني المشاكل والتحديات التي تواجه الشركات البحرية

 ل والتحديات بحسب الطبيعة البحريالمشاك: الفرع الأول 

 مشاكل الموانئ: ولا أ
 ركزت الدول  في سياستها التنموي  على ااستثمار في الموانئ النفطي  وباعتبارها موانئ 

ص  تخدم قطاع اقتصادي واحد ، إا أن باقي الموانئ التجاري  فبقيت تشكو من عدة متخص
 2: مشاكل أهمها

و هي تقليدي  وقديم  تعمل كمراكز  : الموانئ الجزائرية موانئ من الجيل الأول -1
قاط انقطاع الحمول  تنتهي عنها حمول  المواد المعدة نكما يطلق عليها  "للنقل فقط

واحد ، أي أن السفين  تأتي  غ وتتجه التجارة الخارجي  نحو اتجاهللشحن أو التفري
و تنجز  مستوردة و العكس بالنسب  للمصدرةمملوءة و ترجع فارغ  بالنسب  للبضائع ال

تجارة البضائع في ظروف صعب  وبتكاليف باهظ  على كل المستويات ، و السلطات 
ا على البني  التحتي   عمر ، وت على ما ورثته من المستالجزائري  لم تدخل تعديلا

لتلك الموانئ حيث لم تعد تتناسب مع حجم السفن و التطور الذي شهده مجال النقل 

                                                           
1
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منها تتراوح % 42البحري حيث أن المتعاملين مع الموانئ الجزائري  يستخدمون 
 . و هي سفن غير اقتصادي ( طن 12222و  0222حمولتها بين 

 ئ الجزائري  من نقص كبير للآلياتتعاني لموان :نقص في التجهيزات والآليات -2
 422قوتها )الثقيل  وميناء الجزائر هو الوحيد الذي يتوفر على رافع  ذاتي  الحرك  

 4عالميا ، تستورد  4)تصنف الجزائر ضمن أكبر الدول المستوردة للحبوب .(طن
اص ميناء الجزائر العاصم  هو الوحيد يشمل أكبر مركز خ( مليون طن سنويا 

و هذا يعد غير كافي ، هذا مما يضطر السفن ناقلات ( طن 42.222)بالحبوب 
 (يوم 14)الحبوب إلى اانتظار لمدة تتعدى المقاييس الدولي  

عدم كفاءة الخدمات على مستوى الموانئ الارتفاع الكبير في سعر الخدمات  -4
الجزائر العاصم  ، حيث بلغ نقل حاوي  من ميناء مرسيليا إلى ميناء  الشحن والتفريغ

دوار لنقل حاوي  من ميناء مرسيليا إلى ميناء  404دوار للحاوي  مقابل  942
كلم  9222نيويورك ، مع الأخذ بعين ااعتبار المساف  بين ميناء مرسيليا و نيويورك 

 . مرات المساف  بين ميناءي مرسيليا و الجزائر العاصم  12يعادل 
انئ الجزائري  فائضا في عدد العمال ، ما يقتضي تعرف المو  :ارتفاع عدد العمال  -6

اتخاذ إجراءات ترمي إلى تحويل جزء منهم نحو وظائف أخرى ، أو منحهم التقاعد 
 . المسبق تعويضات لهم

أصبح أهم توجه في نقل البضائع اليوم هو : تأخر في عملية تداول الحاويات -4
 %62، في الجزائر  %92استعمال الحاويات يفوق عالميا  ،ل الحاوياتاستعما

سواء فيما يخص إجراءات تفريغ البضائع، إجراءات :  طول الجراءات الدارية -4
 .الرسوم الجمركي 

بسبب توقف نشاطها ليلا ، خاص  بالنسب  لمناول  :  انخفاض معدلات أداء الموانئ -9
 . السلع والبضائع 
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المبادات  من 42%ميناء الجزائر العاصم  :  سوء توزيع المهام بين الموانئ -2
 . التجاري  الخارجي  ، الموانئ الأخرى تبقى ثانوي  دورها محصورا في أقاليمها

و هذا بسبب عدم وجود خط  منسق  لتوقيت :  اختناق الموانئ و تكدس البضائع -4
 . ااستيراد

ما يترتب عليه ضعف كفاءة الطرق : تواجد الموانئ داخل النسيج الحضري -12
لي عدم إمكاني  توسيعها ، و بالتالي الدخول والخروج منها التي تربطها بالداخل وبالتا

 . و إليها مزدحم ومنافذه مليئ  بالحرك  ما يؤدي إلى سوء و بطء المواصلات 
بسبب الطين و الرمال نتيج  عدم تطهيرها :  صغر الغاطس و تقلص عمقه -11

جزء  ما يؤثر على رسو السفن خاص  الكبيرة ، إذ تتحول إلى موانئ أخرى لتخفيف
من حمولتها قبل العودة إلى الميناء الأصلي ، أي ميزاني  الدول  ستخسر الوقت 

 1. والمصاريف الإضافي 

 مشكل التلوث البحري  : ثانيا

التلوث البحري يعتبر التلوث البحري من المشكلات الهام  التي أصبحت تواجه المجتمع 
رة غلى البيئ  البحري  نفسها وعلى كاسات و تأثيرات ضاعسره ،لما في ذالك من انالدولي بأ

 .مصالح المتعاملين بها 

ضرار بالتوازن ي على البيئ  البحري  متنوع  كالأوالتأثيرات التي يخلفها التلوث البحر  
ي  التي ى الأضرار الصحإلحياء المائي  ،بالإضاف  وجي للبحار والثروة السمكي  ،والأاايكول

 . التي تلحق الصيادين و أصحاب الفنادق السياحي  نسان والأضرار ااقتصادي تصيب الإ
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بمثاب   1449ي شهر مارس سن  التي وقعت ف 1ولقد كانت كارث  الناقل ً توري كانيون 
وس الذي نبه العالم لخطورة المشكل  وأبعادها الضارة فقد كانت هته الناقل  محمل  بما قالنا

د غرقها تسربت جميع حمولتها بقرب ني عشر ألف طن من البترول الخام ،وعنإثعن يزيد 
 .الساحل اانجليزي الذي تضرر ضررا جسيما ، شأنه في ذلك شأن الساحل الفرنسي

ن مياهه ا تتجدد أض المتوسط إذ والجزائر نضرا لموقعها ضمن منطق  حوض البحر الأبي
جبل  الأطلنطي يتم عبر فتح  مضيق طيا مرة كل ثمانين سن  ،وأن المنفذ الوحيد للمحإ

طارق ، ذو أعماق متوسط ، مما جعل حرك  التيار فيه بطيئ  ،الشيء الذي جعل بيئته 
 .البحري  سريع  التأثير بأسباب التلوث

وساط البحري  الملوث  تكون على السواحل ، من مجموع ال 22%ولخطورة الأمر فإن حوالي 
  :يلي ومن أهم مصادر التلوث ما

كبر حاات التلوث حجما أحصائيات إلى أن تفيد الإ :التلوث بفعل الملاحة البحرية -1
فلقد أصبح اليوم من الواضح أن التجارة  .وأخطرها تلك الناجم  عن الملاح  البحري  

ويبقى البحر المتوسط طريق .البحري  تحتل الصدارة في المعاملات التجاري  الدولي  
 التجاري  فيه ، ومع الذي جعله بحرا يسهل المبادات ءر ومواصلات هام ،الشيعبو 

سلبي  ضارة ، إذ أنه وفي كثير من الأحوال ما تغيب  ذلك يبقى لهذا النشاط آثار
 .المعطيات البيئي  في خصم هذه المبادات التجاري  

حادث  التلوث  1442لقد عرفت اتفاقي  لندن   :التلوث الناجم عن النقل البحري للنفط-2
احد ،يسفر عن تصريف الزيت منشأ و و سلسل  أحداث ذات أالزيتي بأنه حدث 

كثر ، أ وأ  و قد يشكل خطرا غلى البيئ  البحري  ،أو مصالح ذات صل  لدولأويشكل 
 .خرىأاستجاب  فوري   أوويتطلع عملا طارئا 
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طن سنويا مما  222.222وتمثل نفايات النقل البحري للنفط الملوث  للبيئ  البحري  ما يقارب 
واسط البحري  في منع م وتكمن مخاطر تسرب النفط إلى الألعاليعني مقدار ربع مقذوفات ا

 . بقاء على ذلك التبادل البحري الجوي اللازم استمرار الحياة البحري الإ

نتيج  تمركز السكان في  :التلوث بفعل مخلفات الصناعة المرمية دون معالجة -3
النفايات المنزلي   المدن الساحلي  زادت نسب  التلوث بفعل الأنشط  الصناعي ، لتبقى

ساسيا في تلويث السواحل أمي  في البحار دون معالج  عاملا وتلك القمام  المر 
فقد دلت الفحوصات المخبري  التي أجريت على مياه حوض .والبحر بصف  عام  

يزيد عن  بأن ما( قرينبس)رت منظم  ان بين البحار الأكثر تلوثا ، وأشالمتوسط انه م
% 24ات الصناعي  تقذف سنويا في مياه المتوسط منها طن من المخلف 012094

  .1غير معالج 
وتجدر الإشارة إلى أن منطق  المتوسط هي من : التلوث بفعل الصيد البحري المفرط-4

أغنى المناطق في العالم بالثروة السمكي ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسب  التيارات 
زم  لإنتاج علق البحر الذي يعد الغذاء المائي  الباردة الغني  بالأملاح المعدني  اللا

غير أن دول الضف  الجنوبي  للحوض المتوسط ، ورغم غنى . الأساسي للأسماك 
مناطقها بالثروة السمكي  ، فإنه ولقل  إمكانيات الصيد فيها تقوم دول شمال المتوسط 

هددة ذات الإمكانيات الفني  العالي  بالصيد في مجالها البحري وبطريق  مفرط  ، م
ما يزيد من خطورة الأمر استعمال بعض الدول طرق  و.بذلك أرصدتها السمكي  

 .ووسائل صيد محرم  قانونا ، كاستعمال المتفجرات لصيد أكثر وزن ممكن 

في بيان صادر عنها ، بلدان  0224في شهر جويلي  من سن  ( FAO)لذلك دعت منظم   
تعاون من أجل المحافظ  على المصايد المتوسط إلى مواصل  العمل المشترك لتعزيز ال

عادة تكوين الأرصدة المستنفدة   . وا 
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ويقول البيان بشأن ااستغلال المفرط أن كميات الصيد في البحرين المتوسط والأسود وصلت 
ومن بين الأنواع السمكي  المستغل  بصورة مفرط  نجد . ما يقارب مليون ونصف طن سنويا 

، البونيط الأطلنطي ، البرميس البحري ، النازللي ، سمك أبو  سمك التون  الزرقاء الزعانف
سيف ونفس الشيء يقال عن تجاوزات صيد المرجان ، فهو حيوان بحري يدخل في تكوين 
النظام الإيكولوجي البحري، ويقو في إطار دورة حياته بإنتاج مادة بحري  تستعمل للزين  

 .ون خاما والتجميل ، ينمو في شكل أغصان في حال  ما يك

. فنظرا لقيمته المالي  هته أصبح محلا للنشاط غير شرعي وبوسائل محظورة عالميا  
غياب الرقاب  الصارم  ،  ويستعمل في الغالب المهربين لصيده وسائل محرم  قانونا ، وفي

 .عناب  بكثافته وجودته  إذ تعرف مدين  القال  و

تعد النفايات النووي  من  :ي البحر التلوث الشعاعي بفعل النشاط النووي المقام ف-5
كثر من أربع  عشر أوفي منطق  المتوسط لوحدها يوجد  أهم الملوثات البحري  إذ أنه

مفعلا نوويا ،وسبع  مشاريع لإنتاج الطاق  النووي  ، وأن أغلب هذه المنشآت 
الصناعي  تلقي بنفاياتها الإشعاعي في عرض البحر دون معالج  فللنشاط النووي 

 .نسان عموما ر خطيرة على البيئ  البحري  والإاآث

حداث تأثيرات ضارة إتها إسرائيل خلال الثمانينات في إذ تسببت التفجير البحري  التي أجر  
وبليغ  بالبيئ  البحري  في منطق  المتوسط ، ويعود السبب إلى التفجيرات النووي  التي قامت 

 1. احلي بها هي عرض البحر انطلاقا من محط  ديمون الس

تعد سرق  الرمال من الشواطئ إحدى  :التلوث بفعل سرقة الرمال و تعرية الشواطئ-6
الأسباب الهام  لتلوث السواحل ، إذ تختفي آاف الأطنان من الرمال سنويا وبطريق  
غير مشروع  استعمالها في أغراض متعددة منها البناء والتعمير، إقام  المنشآت 
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أغلب الشواطئ الجزائري  باتت تعيش هذه الظاهرة ، مما  السياحي  ويمكن القول أن
أدى إلى انخفاض القيم  الجمالي  لهته الشواطئ ، فقد أدى ، وعلى سبيل المثال ، 

نزاقات خطيرة إرمال في شواطئ واي  سكيكدة إلى ااستغلال غير المشروع لهته ال
 تالالها تشققات وتصدعحر، برزت من خللترب  ، شهدتها أحياء الواجه  الغربي  للب

 .جعلت المناطق السكني  المجاورة للبحر في خطر حقيقي
المعتبرة التي  إلى المداخيل  نظرا:   التلوث الناجم عن الاستغلال السياحي المفرط-7

أصبحت تجنى من النشاط السياحي ، أصبح يعرف الشريط الساحلي في الفترة 
  ودور الراح  ، بعيدا عن احترام الأخيرة ، حرك  بناء هام  للمركبات السياحي

المعطيات البيئي  ، خاص  بعد تحرير قطاع السياح  وفتح مبادرة ااستثمار للخواص 
فعلى سبيل المثال ، يعرف الكورنيش الوهراني ، اسيما ما بين الأندلوسيات وعين  1.

بناء الترك ، تهدم النظام الإيكولوجي لساحله ، وذلك بتحويله إلى ورش  مفتوح  ل
المتعلق بحماي  الساحل وتثمينه لم  20-20المركبات السياحي  فقبل سن قانون رقم 

تكن المشاريع السياحي  تراعي المعطيات البيئي  في وضع عمليات التوطين ، فكانت 
قام  المنشآت والبناءات والأكشاك تنجز بطريق  عشوائي  على الشريط  المخيمات وا 

فنتيج  تمركز . ع الإيكولوجي والسياحي لهذه السواحلالساحلي، أدت إلى تغير الطاب
السواح في المناطق الساحلي  أثناء مواسم ااصطياف تزداد نسب التلوث ، وترتفع 

ذا كانت الجزائر تعاني وضعا بيئيا خطيرا بالنظر إلى تزايد نشاطها . معداته وا 
ال بدرجات السياحي العشوائي ، فإن أغلب دول حوض المتوسط تعاني نفس الإشك

 . أخطر ، اسيما تلك التي تعد السياح  فيها موردا اقتصاديا هاما 

 

 
                                                           

 557وعلي جمال ،مرجع سابق  1



 نوني                                                                                       الفصل الثاني                 واقع الشركات البحرية في الجزائر وسبل تعزيز اطارها القا

 

 
54 

 الفرع الثاني المشاكل القانونية و الاقتصادية

 51/44 معوقات الاستثمار في نشاط النقل البحري للمسافرين الخاضع لقاعدة  -أولا 

معوقات ترتبط  عدة 64/ 41يصادف ااستثمار في نشاط النقل البحري الخاضع لقاعدة 
من تطلبات التوحيد الدولي لقواعد الأأساسا بخصوصيات النقل البحري، وبما يفترضه م

 ى الأثر السلبي لمحدودي  ااستثمار في قطاع النقل إلبحري والسلام  البحريين، إضاف  ال

 1.البحري بسبب عدم مواكب  التشريع الداخلي لتطورات واجتهادات التشريع المقارن

نشاط  يتميز :لخصوصيات الاستثمار في النقل البحري 44/51مراعاة قاعدة عدم . 1
النقل البحري بطابعه الدولي التجاري، وباستحواذ نقل البضائع على مهامه مقارن  بنقل 
الأشخاص وبقيامه على فكرة تضامن أطراف الرسال  البحري  في تحمل التبعات المالي  

ورجال البحر، وكذا بارتفاع تكاليفه وطول عمرها، للمخاطر البحري  التي تعترض السفن 
والملاحظ أن حصر الإطار . وباحتكار شركات عالمي  كبرى لمعظم نشاطاته ااستثماري 

المرسوم التنفيذي التشريعي للاستثمار في نشاط النقل البحري كقطاع استراتيجي على 
وأهمي  ااستثمار في  ا يعكس حقيق  باعه بتنظيم خاص بهذا النشاطتدون است 164/01

هذا النشاط وا يعطي الطمأنين  اللازم  للمستثمرين، مما يترتب عليه العزوف عن ااستثمار 
في مجال النقل البحري وحرمان ااقتصاد الوطني من داعم مهم ، فلا يمكن الحديث في ظل 

عات المالي  تشريعات ااستثمار الحالي  عن فكرة التضامن البحري المفضي إلى توزيع التب
كمساهم  % 41%بين المستثمر وبقي  الأطراف المستفيدة من ااستثمار، كما أن نسب  

وطني  دنيا في مشاريع ااستثمار ا تستطيع أن تغطيها إمكانيات الشركاء الوطنيين وا 
آليات الدعم المالي التي يوفرها القانون، بالإضاف  إلى ذلك ا يسمح المركز القانوني 
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للمستثمر الوطني بالدخول في تحالفات الشركات الكبرى ومنافسين يحتكرون سوق  الضعيف
 .النقل البحري 

وا يفوتنا في هذا الصدد أن ننبه تعسف التشريع البحري في بعض الشروط المتعلق  
بااستثمار في قطاع النقل البحري، مثل اشتراط ملكي  المستثمر للسفين  المشغل  في 

ري، وتمتع المستثمر بصف  المجهز، ووجود المركز الرئيسي لنشاطهم في المشروع ااستثما
ح  اامتياز في فسخ عقد ااستثمار، هو ما نعلى جانب الحق المطلق للإدارة ماالجزائر، 

يجعل هذا الأخير منحصرا في النقل البحري المنتظم، ويحرم المستثمر من إمكاني  تفويض 
إضاف  إلى إعاق  عمليات تحويل أموال وعائدات  أو توكيل مهامه إلى أشخاص آخرين،

وكان بإمكان المشرع أن يتلافى هذه الشروط التعسفي  وفي نفس الوقت تحقيق .... الشرك  
الغاي  منها، وذلك بأن يضيف بند ااتفاق على حجز على السفين  أو تقديم كفال  مالي  

دراج تدخل القضاء أو لضمان حاات المطالب  بالوفاء والغرام  عن المخالفات  القانوني  ، وا 
 .التحكيم لأجل فسخ عقد اامتياز

رغم التقدم الهائل :  بمتطلبات الأمن والسلامة البحريين يإرهاق شركات النقل البحر  - 2
لوسائل النقل البحري بفضل تقدم الصناع  البحري  فقد توسعت التهديدات الإجرامي  في 

ري  ، الأمر الذي استحث المشرعين على بذل الجهود من البحر وزادت مخاطر الحوادث البح
 .أجل إيجاد حلول للمعضلات التي تهدد التجارة البحري 

فضلا عن الأرواح البشري  والنظام البيئي البحري، حيث تعزز النظام القانوني للأمن 
والسلام  البحريين بأحكام جديدة خاص  بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر وكوارث 

 . 1لوث البحري الناجم عن السفن الناقل للمحروقاتالت

 ومن جمل  ما تهدف إليه الإصلاحات والتعديلات التشريعي  في النظام القانوني للأمن
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تمام : والسلام  البحريين تحسين أداء النقل البحري، ونذكر منها على سبيل المثال تعديل وا 
و ( ISM)بحار، من خلال مدون  الفصل الحادي عشر في اتفاقي  سلام  الأرواح في ال

(ISPS) وتعديلات اتفاقي  التلوث الناجم عن السفن ،(MARPOL) وفرض التكوين ،
على ااتفاقي  الدولي  لمستويات التدريب وضباط  0212والتأهيل الأمني في تعديلات سن  

 (LC/2006 M)   0224وفي اتفاقي  العمل البحري لسن  ( STCW)النوب  

طلبات الجديدة لأحكام الأمن والسلام  البحريين نوعا من التنافس بين شركات وقد خلقت المت
النقل البحري  نحو االتزام بها تحت طائل  تحمل مسؤولياتهم القانوني ، حيث كان لذلك أثره 
الإيجابي على ااقتصاديات البحري  القادرة على تحمل الأعباء المالي  لتلك المتطلبات، 

السفن والموانئ للتفتيش، وتزويدها بمعدات وتجهيزات الرقاب  وااتصال، والمرتبط  بإخضاع 
وتأهيل العمال وتوظيف مستخدمين للعمل الأمني ، وغير ذلك من االتزامات ، غير أن تلك 
المتطلبات لم يكن لها نفس الأثر على ااقتصاديات البحري  للدول غير المستعدة للمنافس ، 

  ارتفاع تكاليف التزامات الأمن والسلام  البحريين وما يترتب حيث واجهت الشركات البحري
على مخالفتها من مسؤوليات، مثل حجز السفن وتنزيل تصنيفها وحرمانها من شهادات 

 .الإفلاس ومن ثم دفع الشركات إلى.. الجودة 

إن نجاح أي قانون :  الأثر السلبي لمحدودية الاستثمار في قطاع النقل البحري -3 
ثمار يرتكز على أربع  مبادئ أساسي  متصل  بتحقيق أهداف المشاريع ااستثماري  وهي للاست

مبدأ حري  ااستثمار ورفع القيود الإداري  المفروض  عليه وضمان عدم االتجاء إلى التأميم 
 وحري  تحويل أصول وعائدات الأموال الناتج  عنه، والتحكيم الدولي في النزاعات المتعلق 

خضاع ااستثمار فيه لقاعدة رى نو  .به أن تصنيف نشاط النقل البحري كقطاع استراتيجي وا 
يعتبر استثناء من وليس مخالف  للمبدأ الدستوري القائل بضمان حري  التجارة، والذي  64/41

 64/41تبناه المشرع الجزائري في مختلف الدساتير، كما نعتقد أن فرض المشرع للقاعدة 
جي  كالنقل ملكي  الوطني  للقطاعات ااستراتتمثل في ترسيخ اليستند إلى مبرر منطقي ي
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البحري، ومن ثم تأكيد ااستقلال الوطني وسيادة الدول  وعدم وقوعها تحت وطأة اابتزاز 
يفهم منه إثبات الملكي  الوطني  لقطاع النقل  64/41الأجنبي، حيث أن النص على القاعدة 
  أو ملكي  الدول  له، وهو ما يبدو أن بعض الباحثين البحري وليس بالضرورة الملكي  العام

 .1لم ينتبه إليه

من أن يكون نشاط النقل البحري كله ملكي   64/41وبناء عليه، ا يمنع النص على القاعدة 
وطني  بأن يحتكره المستثمر الوطني، وهنا نؤكد على أهمي  الشراك  بين القطاعين العام 

 القطاع البحري، كالشراك  في إنجاز وتسيير محطاتوالخاص كأسلوب ناجع للنهوض ب
معالج  مياه الصابورة على سبيل المثال ، غير أن ذلك ا يعفي المشرع الجزائري من إيجاد 
الآليات والأطر القانوني  الكفيل  بضمان عدم استغلال المستثمر الوطني المحتكر للنشاط 

لى حساب المبادئ الوطني  المبتغاة ااقتصادي لمركزه من أجل تغليب مصالح  الخاص  ع
، ولعل المتابع  القضائي  الحاصل  إثر الحراك الوطني لبعض كبار 64/41من سن القاعدة ،

 .رجال أعمال وموظفين سامين في الحكوم  تؤكد التخوف الذي ندعو المشرع إلى تجنبه

 المواجهة القانونية لمشاكل الأمن البحري والتلوث: ثانيا 

دول جميعها على وضع تدابير وآليات قانوني  على مستوى تشريعاتها لتنظيم لقد عملت ال
إقليمها البحري، والحفاظ على سلامته وأمنه من كل ما من شأنه عرقل  استقراره إذ قامت جل 
الدول بإحداث هيئات متخصص  تتولى الحفاظ على مصالحها في البحر من خلال تطبيق 

 .قد يزعزع أمنها وسلامتها القوانين الخاص  بمكافح  كل خطر

وهناك دول من تبنت نظاما يعتمد على تكليف هيئ  أو إدارة واحدة لأداء هذه المهام، مثل 
النظام الأحادي الأمريكي الذي أولى كل الصلاحيات المتعلق  بالأمن البحري المصلح  

 .حراس السواحل الأمريكي 

                                                           
  1

 92غريبي عطا الله ، مرجع سابق ،ص  
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الهيئات المتدخل  وهو ما يتبع في في حين اعتمدت دول أخرى على نظام قائم على تعدد 
 1.فرنسا ودول أخرى حيث أولت هذه المهم  لهيئات متعددة وحسب نظام كل دول 

وبالنسب  للجزائر فقد تبنت بعد ااستقلال نظام تعدد المتدخلين وهو نظام موروث عن العهد 
هيئات  ااستعماري حيث أوكلت مهم  الإدارة البحري  وبعض مهام الشرط  البحري  إلى

 .رئيسي 

 1494ونظرا لتعقد هذا النظام، تم إنشاء ما يعرف بالمصلح  الوطني  لحراس  الشواطئ سن  
بهدف جعلها كسلط  وحيدة تحتكر ممارس  نشاط الدول  في البحر كتوجه جديد نحو تجسيد 

بتاريخ  2146/44نظام أحادي وقد تم إدخال تعديلات طفيف  عليه بموجب المرسوم الرئاسي 
أهم اختصاصات أعوان حراس السواحل المتمثل   10/94، وحدد الأمر  1444جوان 16

أساسا في التحديدات البحري  الراهن  وجهود مكافحتها إثبات سلط  الدول  في البحر وتشديد 
الرقاب  على الحدود البحري  لمنع أي تهديد داخلي أو خارجي، كما تولى مهم  تفتيش السفن 

البحر ومكافح  التلوث وقد زودت هذه المصلح  بإمكانيات معتبرة  وعمليات الإنقاذ في
وتحديث وسائل التدخل كالطائرات المروحي ، ومن أجل التنسيق مع مختلف الهيئات 
العمومي  المعني ، فإن مصلح  حراس الشواطئ هي الآن ممثل  على مستوى الهياكل التي تم 

م  البحري ، مركز العمليات الطارئ  اللجن  إنشاءها مؤخرا المركز العملياتي للأمن والسلا
 .الوطني  للسلام  والأم 

                                                           
ة الجزائر بن يوسف تيليوانت ، المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع الدولة و المؤسسات العمومية ، كلية الحقوق جامع1

 96ص.6997-6995يوسف خدة 
 . 5777 جوان 65بتاريخ  11ية رقم انظر الجريدة الرسم2
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المعني ، فإن مصلح  حراس الشواطئ هي الآن ممثل  على مستوى الهياكل التي تم إنشاءها 
مؤخرا المركز العملياتي للأمن والسلام  البحري ، مركز العمليات الطارئ ، اللجن  الوطني  

 1."للسلام  والأم 

ضمان سلام  وأمن السفن والموانئ عملت جميع الدول على ضبط قوانينها  ومن أجل
الداخلي  بما يتوافق مع قرارات المنظم  البحري  العالمي  وبالنسب  للجزائر فنلحظ اهتمامها 
بذلك من خلال العديد من المراسيم والقوانين الخاص  بكيفيات تفتيش السفن الوطني  

ات المختص  بالأمن المينائي وتبين ااختصاصات على والأجنبي ، وكذا تحديث السلط
المستويين المحلي والوطني والحرص على صلاحي  السفين ، وااهتمام بالطاقم بما يتناسب 
مع المقاييس الدولي  والعمل على تفعيل الدورات التدريسي  في كل المجاات البحري  لكل 

مارين تكويني  في الأمن البحري ففي مجال العاملين في البحر وكذا للتعاون وااشتراك في ت
هام وحساس كالأمن يجب أن يكون هناك تعاون أو بالأحرى تضامن دولي فعال يسمح لكل 
الدول الساحلي  بضبط قوانينها ومواصفات أساطيلها التجاري  حسب المعايير الجديدة التي 

 .د المنظم  البحري  الدولي يمليها قانون أمن السفن والمنشآت المينائي  الذي كان وليد جهو 

 

 

                                                           
 96ص.يوسف تيليوانت ، مرجع سابق1
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الشركات التجاري  المساهم  في تطوير ااقتصاد بما  نواعأتعتبر الشركات البحري  من أهم 
لتطوير  أنها تعتمد على إمكانيات ضخم  ،ويمتع نشاطها إلى أبعد على المستوى الخارجي

  العالمي من إجمالي التجارة 90% يتحملالتجارة الخارجي  وذلك بفضل النقل البحري الذي 
 ومن . هتمام بهذا النوع من الشركات و نظمها ضمن قوانينهلذلك أولى المشرع الجزائري اا

  هذه الدراس  تم التوصل إلى النتائج الآتي خلال 

 .  نشاط البحريالشرك  تقوم بأي  البحري   تعتبر الشركات_

ت التجاري  عند تأسيس اي شرك  بحري ، إضاف  إلى تطبق الشروط العام  لتأسيس الشركا_ 
شرطي التمتع بالجنسي  الجزائري  للشخص الطبيعي و الخضوع للقانون الجزائري للشخص 

لاعب حفاظا على تحرصا من المشرع وعدم ترك مجال للفي القانون البحري  ااعتباري 
 . السيادة الوطني 

 . نمي  ااقتصاد الوطني وجلب ااستثمارتساهم الشركات البحري  بشكل فعال في ت_  
تصطدم الشركات البحري  في الجزائر بالعديد من المشاكل والتحديات التي تعرقل مواكب  _

 . التطور العالمي الحاصل في المجال البحري
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 :قائم  المراجع 

 الكتب :أولا 
. قانون المصري المقارن ، دار الفكر العربي أبو زيد رضوان ، الشركات التجاري  في ال/ 1

 1449القاهر ة ، 
 
،دار 1النظري  العام  وشركات الأشخاص،ج:بلعيساوي محمد الطاهر ،الشركات التجاري  / 0

  0216العلوم والنشر والتوزيع ، الجزائر ،
 
ات عمار عمورة ، شرح القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاري ، التاجر الشرك/ 4

  0212الجزائر . التجاري ، دار المعرف  
 
 1429عوض علي جمال ،القانون البحري ،دار النهض  العربي  ،بيروت ،/ 6
 
الأحكام العام  في الشركات ،شركات الأشخاص  : مصطفى كمال طه ، الشركات التجاري /4

  1442شركات الأموال ،دار الجامع  الجديدة ،الإسكندري ،
 
  .1444ريني ، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعي  ، الإسكندري ،محمد فريد الع/ 4
 

محمد نعيم علوة، موسوع  القانون الدولي العام، القانون البحري، الجزء الخامس، طبع  / 9
 . 0210أولى، منشورات زين الحقوقي  

 . 0214 نسرين شريقى، الشركات التجاري ، دار البيضاء، الجزائر، الطبع  الأولى،/ 2 
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  محمود شمحاط، المختصر في القانون البحري الجزائري ،دار العلوم للنشر والتوزيع  / 4
  .0212الجزائر،

 : الجامعية  الرسائل : ثانيا

 : الدكتوراه لرسائ /أ

ستثمار في مجال النقل البحري ،أطروح  لنيل درج  الدكتوراه الطور ابشوش مهدي ،  ا/ 1
ون  ،تخصص قانون الأعمال ، كلي  الحقوق والعلوم السياس  في لقان (د.م.ل) الثالث

 . 0201،جامع   تيزي وزو ،

 : رسائل الماجيستر/ ب

بلسيط سمي  عقد امتياز خدمات النقل البحري مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون / 1 
  . 0214الخاص تخصص القانون البحري والنشاطات المينائي ، جامع  وهران 

وف سامي  ،رقاب  الدول  على السفن ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون ،فرع مخل/ 0
قانون النشاطات البحري  والساحلي  ،كلي  الحقوق والعلوم السياسي  ،جامع  مولود معمري 

 . 19/24/0219،تيزي وزو ،

اجستير فرع يوسف تيليوانت ، المصلح  الوطني  لحراس  الشواطئ ، مذكرة لنيل شهادة الم/ 4
 0224-0222الدول  و المؤسسات العمومي  ، كلي  الحقوق جامع  الجزائر بن يوسف خدة 

 ت والمداخلات المقاا: ثالثا   
 :المقاات -أ
بن الصغير شهرزاد ،واقع وحاضر امتياز استغلال خدمات النقل البحري في القانون / 1 

  .الجزائر ، جمع  تلمسان، نقل ،العدد الخامسالجزائري ،المجل  الجزائري  للقانون البحري و ال
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بحركات بوعلام ،تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مجال النقل البحري   صاع حياة ،ر / 0
  14/21/0202مجل  الدراسات التجاري  و الإقتصادي  المعاصرة ،جامع  إبن خلدون ،تيارت 

    
 64/41النقل البحري طبقا لقاعدة اع غريبي عطاالله، جاهزي  ااستثمار البحري في قط/ 4

،جامع  وهران  0201،سن  20،العدد  22مجل  قانون النقل و النشاطات المنائي  ،المجلد 
 41/10/0201ئر ،،الجزا 0

وعلي جمال ،التلوث البحري العابر للحدود والآليات القانوني  الكفيل  لمحارب ،دراس  في / 6
العدد الثاني ، النقل، المجل  الجزائري  للقانون البحري و  القانون الجزائري والقانون المقارن

      0212سن 

 :المداخلات / ب

مراحل تطور موانئ نقل البضائع في الجزائر :جدايني زكي  ، ورق  ملتقى بعنوان / 1 
خدمات النقل البحري للبضائع في :والمشاكل لتي تعاني منها ، الملتقى الوطني اافتراضي  

 12/20/0202ع وآفاق ،واق:الجزائر 

 المحاضرات : ربعا 

صالحي ،ملخص محاضرات مقياس ااقتصاد الجزائري و العولم   ،كلي  العلوم صالح / 1 
  0212، الجزائر ، 1ااقتصادي  و التجاري  و علوم التسيير ، جامع  سطيف 

امعي  محمد الغنيمي ،محاضرات في القانون البحري الجزائري ،ديوان المطبوعات الج/ 0
 1422الطبع  الثاني  ،الجزائر،

  القانونية النصوص: خماسا

 :النصوص التشريعي  / أ 
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 ر.ج،المتضمن القانون المدني.1494مبرسبت04مؤرخ في  94/42 أمر رقم/ 1
مؤرخ في  20-24قانون رقم بموجب  معدل ومتم41/4/1494 فية صادر ال.92دعد

 0224 ماي 21

ج ر عدد . يتضمن القانون التجاري.1494بتمبر س04مؤرخ في   44-94أمر رقم /  0
،  24/20/1422مؤرخ في  26-22معدل ومتمم بالقانون 14/10/1494في  ةصادر .121

مؤرخ في  09-44، بالأمر رقم  09/26/1444،صادرة في  20ج ر ج ج عدد 
 20-24والقانون رقم  11/10/1444، صادرة في  99،ج ر ج ج عدد  24/12/1444

 .24/20/0224، صادرة في  11، ج ر ج ج عدد  24/20/0224مؤرخ في 

من الجريدة 04يتضمن القانون البحري، العدد  04/12/1494ؤرخ في مال 94/22رالأم/ 4 
مؤرخ في 24/42،المعدل والمتمم بالقانون 12/6/1499الرسمي  الصادرة بتاريخ 

،المعدل 4صفح ،ال0/4/1442من الجريدة الرسمي  الصادرة بتاريخ 69،العدد 04/4/1442
من الجريدة الرسمي  الصادرة 64،العدد 14/2/0212مؤرخ في 26/12والمتمم بالقانون 

 .2 ،الصفح 12/2/0212بتاريخ 

 :النصوص التنظيمي  / ب

المتضمن قبول الشرك  الوطني   41/10/1444المؤرخ في  644-44م رقم سو مر ال/1 
 .ها الأساسي الجزائري  للملاح  البحري  و  الموافق  على قوانين

ج .ج.ر.ا،جالمتعلق بالنظام العام استغلال الموانئ وأمنه 21-20المرسوم التنفيذي رقم  /0
 .21،ع، 24/21/0224الصادرة في 

رشاد و ، يحدد تنظيم الإ 0224 //21 24المؤرخ في  24/22المرسوم التنفيذي رقم  /4
صادرة ج،ج ال/ج،ر  ىءفي الموانرشاد المؤهلات المهني  للمرشدين وقواعد ممارس  عملي  الإ

  20، ع، 14/21/0224بتاريخ 
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  ملخص

الشركات التجارية بحيث   بالنشاط بحري، وتعد من   الشركات البحرية هي كل شركة تتولى القيام 

 .   تخضع في تأسيسها إلى القواعد العامة التي تخضع لها أي شركة تجارية

لمستقطبة لرؤوس الأموال و الاستثمار وتساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد وهي من أهم الشركات ا

،بحيث   الوطني لارتباطها الوثيق بالتجارة الدولية لذلك سعى المشرع الجزائري إلى تنظيمها وتأطيرها

تنشط العديد من الشركات البحرية في الجزائر منها في مجال الاستغلال البحري و منها في مجال 

غلال المنائي الا انها تصطدم بالعديد من المشاكل والتحديات التي تسعى الدولة جاهدة إلى الحد منها الاست

 . عن طريق قوانينها و هيئاتها

النقل البحري، الموانئ ، الشركات البحرية ، النشاط البحري ، الشركات التجارية ،  :الكلمات المفتاحية 

 . السفن 

Résumé 
Les sociétés maritimes ce sont des sociétés qui s'occupent les activités maritimes et 
considéré comme des sociétés économiques sa structure s'applique à la 
réglementation générale maritime comme pour toutes les sociétés économiques 
cette société est considérée comme importante pour son économie vu l'apport 
économique et l'investissement elle participe d'une manière générale au 
développement économique national et internationale. Pour cette raison les 
législateurs algériens en contribué à son développement et encadrement. Dans 
lesquels ça s'active les sociétés maritimes algérienne sortez dans le les ports et les 
voies maritimes malgré les obstacles rencontrés et les défis.  
L'état s'applique à défendre cette situation et éviter de telle action par la loi et les 
structures de défense. 

Mots clés : sociétés commerciales, sociétés maritimes, activité maritime, 
transport maritime, les ports, Les bateaux. 


